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إعمال القواعد الأصولية في التفتيش القضائي
)دراسة تأصيلية مع أمثلة تطبيقية من مدونته

المعتمدة بالمملكة العربية السعودية(

د. رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيت
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة

في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

العــدد الثالث والأربعون | شوال 1447هـ | أبريل 2026م
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمين، 
نبينــا محمــدٍ خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وعــى آلــه وصحابتــه أجمعــن، ومــن 

تبعهم بإحســانٍ إلى يوم الدين، أما بعد:

فــإن علــم أصــول الفقــه علــم جليــل القــدر عظيــم الأثــر، فهــو القاعــدة 
التــي اســتند عليهــا الــرع، والأصــل الــذي يــرد إليــه الفــرع، والميــزان 
بــه الدليــل عــن  الــذي يمتــاز  الضابــط لاســتخراج الأحــكام، والمعيــار 
الأوهــام، وبــه تنضبــط مســالك الاجتهــاد والاســتدلال، ويحفــظ الفقــه عــن 

الاضطراب والاختلال.

العلــم في توجيــه الاجتهــاد وترشــيده،  أســهمت قواعــد هــذا  وقــد 
وتأســيس منهــج الاســتنباط وتشــييده، حتــى صــار أساسًــا لا غنــى عنــه 
لــكلّ مــن يتصــدّى للنظــر في الأدلــة أو تنزيــل الأحــكام عــى الوقائــع؛ 
وذلــك لمــا يُكْسِــبه مــن ملكــة علميــة تنطــوي عــى موازيــن دقيقــة تميّــز 

م. الصحيح من الفاســد، والمعتبر من المتوهَّ

ــة  ــد الأصولي ــال القواع ــر إع ــا أث ــى فيه ــي يتج ــن الت ــرز الميادي ــن أب وم
بوضــوح: ميــدان القضــاء المعــاصر؛ إذ تظهــر أهميــة هــذه القواعــد في التعامل 
ــى  ــا- ع ــوم -غالبً ــذي يق ــي ال ــاد القضائ ــة والاجته ــوص النظامي ــع النص م

الاســتنباط منها وتنزيلها على الوقائع.
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العربيــة  المملكــة  في  القضــاء  شــهده  الــذي  المؤســي  التطــور  ومــع 
الســعودية، وتنــوّع أدوات تقويــم الأداء القضائــي، بــرز دور إدارة التفتيــش 
القضائــي بصفتهــا جهــة رقابيــة تعنــى بجــودة عمــل القضــاة وتقويــم أدائهــم 

وفــق معايير محددة، يتصل بعضهــا بالكفاية العلمية.

ــة التفتيــش القضائــي الصــادرة عــن المجلــس الأعــى  وقــد مثّلــت مدون
ــا، أرســت نهجًــا  ــا رصينً للقضــاء بتاريــخ )1436/1/18هـــ( إنتاجًــا علميًّ
ــا ظــلّ حــاضًرا في تطويــر العمــل القضائــي وتجويــده، وبطابــع وقائــي  معياريًّ
ــات  ــت خلاص ــا وثّق ــا، ك ــا ورد فيه ــابهة لم ــات المش ــرار الملحوظ ــافي تك لت
ــي في  ــل القضائ ــى العم ــة ع ــم والرقاب ــود التقوي ــة لجه ــة وإجرائي موضوعي
الملحوظــات  تتنــاول  متعــددة  عنــاصر  متضمنــةً  الســعودية،  المحاكــم 

والتعليلات. والتصويبات 

ويعــد »عنــر التعليــل« مــن أهــم عنــاصر المدونــة؛ إذ يُظهــر مــدى 
ســامة الحكــم القضائــي في اســتناده إلى الأدلــة، وحُســنِ تطبيقــه للقواعــد، 
وجــودةِ تســبيبهِ واســتنباطهِ، غــر أن المتأمــل في هــذا التعليــل يجــد أنــه ينبنــي 
ــق  ــد تطب ــي قواع ــة، وه ــة متنوع ــد أصولي ــى قواع ــه ع ــن مواضع ــر م في كث
ــة  ــتدعي دراس ــا يس ــا، مم ــا غالبً ــح به ــم دون التصري ــد والتقوي ــا في النق عمليًّ
ــرز أثرهــا، وتؤصــل لدورهــا في تقويــم الحكــم القضائــي وحســن  ــةً تُ علمي
تســبيبه، بــا يســهم في جــودة الأداء القضائــي واتســاقه مــع مرجعيــة علميــة 

مــن شــأنها أن تعالج ما تكثر حوله ملحوظــات التفتيش القضائي.
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ومــن هنــا وجــدتُ الحاجــة داعيــة إلى إفــراد هــذا الموضــوع بدراســة 
تعنــى بتأصيــل إعــال القواعــد الأصوليــة في التفتيــش القضائــي، والتمثيــل 

لأثــره بتطبيقات موثقة من المدونــة المعتمدة، وقد جعلتُ عنوانها:

إعمال القواعد الأصوليــة في التفتيش القضائي

)دراســة تأصيليــة مع أمثلة تطبيقية من مدونتــه المعتمدة بالمملكة 
السعودية( العربية 

أولًًا: أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

تتمثــل أهمية هذا الموضوع وأســباب اختياره في النقاط الآتية:

1. أن القواعــد الأصوليــة تمثــل المرجعيــة العلميــة التــي تضبــط الاجتهــاد 
والاســتدلال، ويقــوم عليهــا بنــاء الأحــكام، ممــا يجعــل حضورهــا في التقويــم 
ــذا  ــا، وه ــات منهجه ــكام وثب ــامة الأح ــة س ــا لمراقب ــرًا جوهريًّ ــي أم القضائ

ما تســعى الدراسة إلى تأصيله.

الأحــكام  تقويــم  تقتــي  القضائــي  التفتيــش  أعــال  طبيعــة  أن   .2
ــاء الحكــم وتســبيبه، ممــا  ــة تتعلــق ببن ــة ومنهجي ــرَ علمي ــة وفــق معاي القضائي
ــة  ــول العلمي ــان الأص ــة؛ لبي ــد الأصولي ــه بالقواع ــة صلت ــة دراس ــن أهمي يب

التــي تقوم عليهــا تطبيقات تلك المعايير.

ــذا  ــج ه ــة لمناه ــة تطبيقي ــل خلاص ــي تمث ــش القضائ ــة التفتي 3. أن مدون
التفتيــش، ويظهــر فيهــا أثــر القواعــد الأصوليــة دون تنصيــص صريــح، ممــا 

يســتحق الدراسة بكشــف ذلك الأثر وتوضيحه تأصيلًا وتطبيقًا.
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4. أن تأثــر القواعــد الأصوليــة في أعــال التفتيــش القضائــي لم ينــل 
ــة  ــرز الصل ــة تُ ــرًا بدراســة علمي ــه جدي ــا مــن الدراســة، ممــا يجعل ــا كافيً حظًّ

بين التأصيل الفقهــي والتطبيق القضائي.

ثانيًا: أهداف البحث:

يهــدف هذا البحث إلى تحقيق ما يأتي:

1. تأصيــل إعــال القاعــدة الأصوليــة ببيــان حكمــه وشروطــه ومجالاتــه؛ 
ليكون ذلك أصلًًا يســتند إليه التأســيس لتأثيرها في التفتيش القضائي.

2. إبــراز العلاقــة بــن القواعــد الأصوليــة والتفتيــش القضائــي بصفتهــا 
مرجعًــا يحتكم إليه في ضبط الاجتهــاد وتقويم الأحكام القضائية.

ــن  ــي م ــش القضائ ــة في التفتي ــد الأصولي ــال القواع ــر إع ــد تأث 3. رص
ــل وروده،  ــر، ومح ــذا التأث ــأ ه ــان منش ــك ببي ــدة، وذل ــة المعتم ــال المدون خ

ونــوع الأثر المترتب على الإعمال.

4. إظهــار دور القواعــد الأصوليــة في توجيــه التعليــات الــواردة في 
توضــح  تطبيقيــة  أمثلــة  دراســة  خــال  مــن  القضائــي  التفتيــش  مدونــة 

هذا التأثير.

ثالثًا: الدراسات السابقة:

ــة  ــتقلت بدراس ــتقرائي- اس ــب اس ــة -حس ــة علمي ــى دراس ــف ع لم أق
المدونــة  خــال  مــن  القضائــي  التفتيــش  في  الأصوليــة  القواعــد  إعــال 
المعتمــدة في المملكــة؛ إذ إن معظــم الدراســات المتعلقــة بالتفتيــش القضائــي 
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تناولتــه مــن منظــور فقهــي أو قانــوني، أو برصــد تاريخــي لتطــوره في المملكــة، 
ويتجــه بعضهــا إلى أحــكام تفتيــش المســاكن والأشــخاص ونحــو ذلــك ممــا 

لا يشــمله موضوع هذا البحث، ومن أبرز هذه الدراســات:

- الدراســة الأولى: »التفتيــش القضائــي وتطــوره في المملكــة العربيــة 
الســعودية«، للباحــث: عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز الدهيــي، وهــو بحــث 
العــدل في عددهــا )3(  الصــادرة عــن وزارة  القضائيــة  منشــور في مجلــة 

عام 1433هـ.

ــه  ــة: »التفتيــش القضائــي في الفقــه الإســامي وتطبيقات - الدراســة الثاني
في المحاكــم الشرعيــة الأردنيــة«، للباحــث: د. طــارق بــن معتصــم الصبــاغ، 
وهــي رســالة دكتــوراة في القضــاء والسياســة الشرعيــة مقدمــة إلى كليــة 

الدراســات العليا بالجامعة الأردنية عام 2018م.

- الدراســة الثالثــة: »التفتيــش القضائــي: مفهومــه، مشروعيتــه، حكمــه: 
ــث  ــو بح ــاغ، وه ــم الصب ــن معتص ــارق ب ــث: د. ط ــة«، للباح ــة فقهي دراس
منشــور في المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســامية الصــادرة عــن جامعــة 

آل البيــت، في عددهــا )4( من المجلد )15( عام 2019/1441م.

- الدراســة الرابعــة: »نحــو نظــام تفتيــش قضائــي مقــرح للمحاكــم 
ــور في  ــث منش ــو بح ــه، وه ــو تاي ــد أب ــارق محم ــث: د. ط ــة«، للباح الشرعي
مجلــة جــرش للبحــوث والدراســات الصــادرة عــن عــادة البحــث العلمــي 
ــد  ــالأردن، في عددهــا )6( مــن المجل ــا بجامعــة جــرش ب والدراســات العلي

)24( عام 2024م.
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ويختلف هذا البحث عن الدراســات الســابقة في جانبين رئيسين:

في  الأصوليــة  القواعــد  إعــال  تأصيــل  إلى  البحــث  هــذا  يســعى   .1
التفتيــش القضائــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو جانــب لم تتناولــه 

السابقة. الدراسات 

ــي  ــ ــش القضائـ ــ ــة التفتيـ ــ ــا بمدونـ ــ ــث تطبيقيًّـ ــ ــذا البحـ ــ ــى هـ ــ 2. يعنـ
المعتمـــــدة مـــــن المجلـــــس الأعـــــى للقضـــــاء، ويبـــــن دور القواعـــــد الأصوليـــــة 
ـــــة، وهـــــو أمـــــر لم تتجـــــه  ـــــة كـــــا ورد في المدون ـــــم الأحـــــكام القضائي في تقوي

له الدراسات السابقة.

رابعًا: حدود البحث:

تُركــز هــذه الدراســة عــى أعــال التفتيــش القضائــي ذات الصلــة بالمجــال 
ــن  ــاة م ــال القض ــم أع ــق بتقوي ــي تتعل ــة، والت ــد الأصولي ــي للقواع التطبيق
الناحيــة العلميــة والمنهجيــة، وذلــك وفــق المعايــر التــي نصّــت عليهــا المــادة 
هــذه  تشــمل  القضائــي )1435هـــ()))، ولا  التفتيــش  مــن لائحــة   )20(
الدراســة الجوانــب الإجرائيــة أو الفنيــة الأخــرى التــي قــد يشــملها التفتيــش 

بحكم وظيفته.

ــت هــذه اللائحــة محــل لائحــة التفتيــش القضائــي الصــادرة بقــرار المجلــس الأعــى  حلَّ 	(((
للقضــاء ذي الرقــم )30/5/364( والتاريــخ )1430/11/2هـــ(، وتضمنــت المــادة 

)14( منهــا: المعايير المعتمدة آنذاك.
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خامسًا: منهج البحث:

يعتمــد هــذا البحــث عــى الجمــع بــن المنهــج التأصيــي والوصفــي 
القاعــدة الأصوليــة  النظــري لإعــال  التأســيس  بــا يضمــن  والتحليــي، 
ورصــد أثرهــا التطبيقــي في مجــالات التفتيــش القضائــي مــن خــال المدونــة 
ــب  ــق بحس ــل والتطبي ــاصر التأصي ــه عن ــتُ في إجراءات ــد راعي ــدة، وق المعتم

طبيعــة الموضوع، وذلك من خلال ما يأتي:

ــة في كل  ــادر الأصيل ــى المص ــدًا ع ــا، معتم ــألة في مظانه ــتقراء المس - اس
فن بحســبه، ومستفيدًا من المراجع المعاصرة.

- عزو الآيات إلى ســورها وبيان أرقامها في المتن.

- تخريــج الأحاديــث في الحاشــية، ونقــل حكــم أهــل الفــن عليهــا إن لم 
تكــن في الصحيحــن أو في أحدهمــا، مكتفيًــا بهــا في التخريــج عنــد ورود 

الحديــث فيهما أو في أحدهما.

- ذكر ســنة وفاة كل عَلَم عقب وروده في المتن.

- التعريــف بالكلمات الغريبة.

- مراعــاة الدقــة في توثيــق المعلومــات، والاعتــاد عــى النســبة المبــاشرة 
ما أمكن.

ــدف  ــى ه ــز ع ــة، والتركي ــاب في الكتاب ــاز والإطن ــن الإيج ــوازن ب - الت
البحث مــع الاختصار في الواضحات، وترك التكرار.
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ــام  ــم النظ ــادة واس ــم الم ــر رق ــح بذك ــة واللوائ ــق الأنظم ــون توثي - يك
والمصــدر  النظاميــة  الأداة  بيانــات  إدراج  مــع  المتــن،  في  صــدوره  وســنة 
ــض  ــا لم يقت ــة -م ــة الدراس ــادر نهاي ــة المص ــا في قائم ــمي له ــروني الرس الإلك

الســياق خلاف ذلك-؛ تلافيًا لإثقال الهوامش.

- الاكتفــاء بذكــر معلومــات الطباعــة والنــر المتعلقــة بالمصــادر في 
قائمة مســتقلة نهاية الدراسة.

- اشتملت دراســة التطبيقات على ما يأتي:

أولًًا: عنونــة التطبيــق وفق الحكم الأصولي الــذي ينطلق منه التعليل.

ثانيًــا: وصف تصويب الملحوظــة وتعليلها كما ورد في المدونة.

ثالثًــا: بيــان وجــه تأثــر القاعــدة الأصوليــة في نتيجــة التفتيــش القضائــي 
بنــاء على تحليل نصها.

- تركّــزت الدراســة التطبيقيــة عــى تحقيــق الغــرض منهــا بتوضيــح دور 
القاعــدة الأصوليــة في تقويــم الحكــم القضائــي كــا ورد في المدونــة، دون 

توســع واســتطراد في مناقشة ما لا يخدم أهداف البحث.

سادسًا: خطة البحث:

يتألــف البحث من مقدمــة وتمهيد ومبحثين وخاتمة:

المقدمة:
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ــــدوده،  ــــه، وح ــــاره، وأهداف ــــباب اختي ــــوع وأس ــــة الموض ــــا: أهمي وفيه
والدراســــات السابقة، والمنهج، والخطة.

التمهيــد: التعريف بالقاعدة الأصولية وبمدونــة التفتيش القضائي:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريف بالقاعدة الأصولية.

المطلــب الثاني: التعريف بمدونــة التفتيش القضائي.

المبحــث الأول: حكم إعــال القواعد الأصولية وشروطه ومجالاته:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: حكم إعمال القاعدة الأصولية.

المطلــب الثاني: شروط إعمال القاعدة الأصولية.

المطلــب الثالث: مجالات إعمال القاعدة الأصولية.

المبحــث الثاني: أثر إعمال القواعد الأصوليــة في التفتيش القضائي:

وفيــه تمهيد وثلاثة مطالب:

تمهيـد: في بيـان العلاقة بين القواعد الأصوليـة ومنهج التفتيش القضائي.

المطلب الأول: منشــأ تأثير القواعد الأصوليــة في التفتيش القضائي.

المطلب الثاني: محل تأثير القواعد الأصولية في التفتيش القضائي وتطبيقاته.
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في  الأصوليــة  القاعــدة  إعــال  عــن  الناتــج  الأثــر  الثالــث:  المطلــب 
القضائي. التفتيش 

الخاتمة:

وفيهــا أبرز النتائج والتوصيات.

وأخــرًا؛ فهــذا جهــد المقــلّ، اجتهــدت فيــه لبيــان أهميــة توظيــف قواعــد 
ــا  ــي، ب ــش القضائ ــات التفتي ــن ممارس ــا م ــل بنطاقه ــا يتص ــه في ــول الفق أص
ــل أن يعــود أثــره عــى المفتــش في تقويمــه للأحــكام، والقــاضي في بنائــه  يُؤَمَّ
لهــا، راجيًــا مــن الله عز وجل أن يكــون لبنــة لدراســات علميــة أكثــر توســعًا، 
ــن  ــه م ــا كان في ــده، وم ــن الله وح ــواب فم ــن ص ــل م ــذا العم ــا كان في ه ف

خطأ أو زلل فمن نفسي والشــيطان، وأســتغفر الله منه.

وصــى الله وســلَّم وبارك على نبينــا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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التمهيد
التعريــف بالقاعــدة الأصولية وبمدونة 

التفتيــش القضائي

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريــف بالقاعدة الأصولية:

ــن:  ــن جزئ ــف م ــي يتأل ــب وصف ــة( مرك ــدة الأصولي ــح )القاع مصطل
ــى  ــى معن ــة ع ــب للدلال ــذا التركي ــتعمل به ــة(، واس ــدة( و)الأصولي )القاع
خــاص، والتعريــف بــه يســتدعي معرفــة: المعنــى الإفــرادي لــكل جــزء، 

والمعنــى اللقبي بعــد التركيب، وبيان ذلك فيما يأتي:

أولًًا: التعريــف الإفرادي للقاعدة الأصولية:

أ. معنى )القاعدة(:

ــد  ــال: قع ــد( يق ــي )قع ــل الثلاث ــن الفع ــث م ــل مؤن ــم فاع ــة: اس في اللغ
يقعــد قعــودًا فهــو قاعــد، وبإضافــة تــاء التأنيــث يكــون: قاعــدة، ومــادة 
ــه إطــاق لفــظ  الكلمــة )ق ع د( تــدل عــى معنــى: الجلــوس)))، واشــتق من
الأســاس  لمــوالاة  تشــبيها  وأصلــه؛  الــيء  أســاس  بمعنــى  )القاعــدة( 

نــص ابــن فــارس عــى أنــه أصــل معــاني المــادة في مقاييــس اللغــة )108/5( مــادة )ق  	(((
ع د(، وانظــر في المــادة نفســها: تهذيــب اللغــة )136/1(، والصحــاح )525/2(، 

ومقاييس اللغة )108/5(، ولســان العرب )357/3(.
ــروس  ــاج الع ــك: ت ــر في ذل ــوس، انظ ــود والجل ــرادُفِ القع ــون في ت ــة مختلف ــل اللغ وأه

)44/9 و45( مــادة )ق ع د(.
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ٻ  لــأرض بلصــوق الجالــس بــالأرض)))، ومنــه: قولــه عز وجل: ﴿ٱ 

پ﴾ ]البقــرة: 127[ أي أسســه)))، وهــو المعنــى المــراد في  ٻ  ٻ  ٻ 
ــا أن  ــكام، ك ــن أح ــا م ــى عليه ــا يبن ــا لم ــدة أساسً ــون القاع ــاح؛ لك الاصط

القاعدة المحسوســة أســاس لما يُقام عليها من بناء.

فــت القاعــدة بتعريفــات متقاربــة، حاصلهــا: أن  وفي الاصطــاح: عُرِّ

حكــاً  وتتضمــن:  جزئياتــه،  إليــه  تُــردّ  كلي  أصــل  عــن  عبــارة  القاعــدة 

ومحكومًــا بــه ومحكومًــا عليــه)))، ومــن أجــود تعريفاتهــا: تعريــف صــدر 

الشريعة )ت747هـــ(: »القواعد: القضايا الكلية«))).

ــا:  ــه، ومثاله ــب لذات ــق والتكذي ــل التصدي ــول يحتم ــة: ق ــراد بالقضي والم

قول الأصولي: القياس حجة))).

انظر: أنوار التنزيل )105/1(. 	(((
انظــر: جامــع البيــان )57/3(، وزاد المســر )111/1(، والجامــع لأحــكام القــرآن  	(((

)120/2(، وتفســر القرآن العظيم )623/1(.
انظــر في تعريفــات مصطلــح »القاعــدة«: شرح مختــر الروضــة )120/1(، ورفــع  	(((
ــر )26/1  ــر والتحب ــاني )171(، والتقري ــات للجرج ــب )243/1(، والتعريف الحاج

و29(، والتحبــر )174/1(، وغمــز عيون البصائر )51/1(، وغيرها.
التوضيــح مع التلويح )34/1 و35(. 	(((

انظــر: معيــار العلــم )70(، وتحريــر القواعــد المنطقيــة )82(، والتوضيــح مــع التلويــح  	(((
)35/1(، وتهذيــب المنطــق للتفتــازاني )7(، وحاشــية العطــار )31/1 و32(، وطــرق 

الاســتدلال ومقدماتها )177 وما بعدها(.
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ويختلــف نــوع القضيــة بحســب شــمول حكمهــا، والمقصــود بهــا هنــا: مــا 
كان حكمهــا شــاملًًا لجميــع جزئياتهــا، ولــذا قيّــدت في التعريــف بـــ: الكليــة؛ 

احترازًا عــن القضايا غير الكلية))).

ب. معنى )الأصولية(:

الأصوليــة: وصــف للقواعــد يــراد بــه نســبتها إلى أصول الفقــه، و»أصول 
الفقــه« مركــب إضــافي يتطلــب تعريفــه بيــان معنــى جزئيــه، إلا أننــي أكتفــي 

هنــا بتعريفــه اللقبي طلبًــا للاختصار في مثل هذا التمهيد.

وقــد تنوّعــت عبــارات العلــاء في تعريــف أصــول الفقــه، ومــن أشــهرها 
وأوضحهــا: تعريــف القــاضي البيضــاوي )ت685هـــ(: »معرفــة دلائــل 

الفقه إجمالًًا، وكيفية الاســتفادة منها، وحال المســتفيد«))).

ــة،  ــم الرئيس ــات العل ــعٌ لموضوع ــازه- جام ــى إيج ــف -ع ــذا التعري وه
وبيــان ذلك على النحو الآتي))):

صة إذا اختصــت بفــردٍ واحــد،  ــم القضيــة بحســب شــمول حكمهــا إلى: مشــخَّ تُقسَّ 	(((
ــت جميــع أفــراد موضوعهــا، وجزئيــة إذا تناولــت بعضهــم، ومهملــة إذا  يــة إذا عمَّ وكلِّ

لم يُبيَّنَّ فيها مقدار الشــمول.
وطــرق   ،)88/1( المختــر  وبيــان  و77(،   76( العلــم  معيــار  ذلــك:  في  انظــر 

الاستدلال ومقدماتها )181 و182(.
المنهاج مع الإبهاج )19/1(. 	(((

انظــر: شرح المنهــاج للأصفهــاني )34/1(، والإبهــاج )22/1(، ونهايــة الســول )8(،  	(((
والتحبير )181/1(.
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أولًًا: دلائـــل الفقـــه الإجماليـــة، وأراد بهـــا الأدلـــة التـــي يُســـتنبط منهـــا 
صلى الله عليه وسلـم  رســـوله  وســـنة  عز وجل  الله  ككتـــاب  الشرعـــي،  الحكـــم 
ـــث  ـــن حي ـــة م ـــذه الأدل ـــة ه ـــود معرف ـــا، والمقص ـــاس، وغيره ـــاع والقي والإجم
حجيتهـــا ومراتبهـــا إجمـــالًًا، لا مـــن حيـــث آحادهـــا؛ إذ ذلـــك مـــن شـــأن علـــم 
ـــة  ـــرج معرف ـــالًًا« ليخ ـــقوله: »إجم ـــا بـ ـــة به ـــف المعرف ـــذا وص ـــه، ول ـــه نفس الفق

الأدلة الجزئية.

ــا: كيفيــة الاســتفادة مــن الأدلــة، وأراد بهــا طــرق الاســتنباط منهــا،  ثانيً
وهــي المعروفــة بقواعــد دلالات الألفــاظ، وقواعــد التعــارض والترجيــح، 
ويلحِــق بهــا بعضهــم: الأحــكام الشرعيــة)))؛ فالاســتنباط يشــملها مــن جهــة 

توقفــه على معرفة معاني الأحكام))).

ــع  ــل م ــنْ يتعام ــوال مَ ــة أح ــه معرف ــد ب ــتفيد، ويقص ــكام المس ــا: أح ثالثً
الدليــل، وهــو المجتهــد في المقــام الأول، ويدخــل فيــه المقلــد تبعًــا؛ فكلاهمــا 
يســتفيد الحكــم مــن الدليــل، غــر أن المجتهــد يســتفيد منــه مبــاشرة، والمقلــد 

يســتفيد منه بواسطة المجتهد))).

ترتيــب الموضوعــات محــل اختــاف بــن العلــاء، وانظــر في إدراجهــا تحــت كيفيــة  	(((
وشرح   ،)104/1( الروضــة  مختــر  وشرح   ،)169/1( المحصــول  الاســتدلال: 
المنهــاج )36/1(، والإبهــاج )24/1(، والفوائــد الســنية )119/1(، ونظريــة التقعيــد 

الأصولي )49(.
أشــار لهذا المعنى: الأصفهاني في شرح المنهاج )44/1(. 	(((

ــاج  ــة )104/1(، والإبه ــر الروض ــرازي )81/1(، وشرح مخت ــول لل ــر: المحص انظ 	(((
)24/1(، ونهاية الســول )10(، والتحبير )182/1(.
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ــه  ــم ل ــذي يحتك ــي ال ــج العلم ــل المنه ــه يُمثِّ ــول الفق ــم أن أص ــذا يُعْل وبه
المجتهــد فيــا يســلكه عنــد اســتنباط الأحــكام مــن الأدلــة عــى وجــهٍ صحيــحٍ 

يوافق مراد الشارع.

ثانيًا: التعريــف اللقبي للقاعدة الأصولية:

متقدمــي  عنــد  الأصوليــة  للقاعــدة  صريــح  تعريــف  عــى  أقــف  لم 
الأصوليــن بحســب اســتقرائي، وقــد ورد عنــد بعــض الباحثــن المعاصريــن 

عــدد من التعريفات، ومنها:

- تعريــف د. محمــد بــن عثــان شــبير: »قضيــة كليــة يتوصــل بهــا إلى 
اســتنباط الأحكام الشرعية الفرعية مــن أدلتها التفصيلية«))).

- تعريــف د. مســعود بــن موســى فلــوسي: »قضيــة كليــة منســوبة للعلــم 
اســتنباط  إلى  بــه  يتوصــل  كلي  »مبــدأ  أو  الفقــه«،  أصــول  بعلــم  المســمى 

الأحــكام الشرعية العملية مــن أدلتها التفصيلية«))).

- تعريــف د. أيمــن بــن عبــد الحميــد البداريــن: »حكــم كلي محكــم 
ــتدلال  ــة الاس ــة، وكيفي ــن الأدل ــه م ــتنباط الفق ــه إلى اس ــل ب ــة يتوس الصياغ

بها، وحال المستدل«))).

القواعــد الكلية والضوابط الفقهية )27(. 	(((
القواعــد الأصولية: تحديد وتأصيل )19(. 	(((

نظريــة التقعيد الأصولي )62(. 	(((
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ر إلا  وعــى الرغــم ممــا اشــتملت عليــه هــذه التعريفــات مــن جهــد مقــدَّ
أننــي أميــل إلى تعريــف القاعــدة الأصوليــة بنــاء عــى مــا ســبق بيانــه في 

المعنى الإفرادي.

كليــة  »قضيــة  بأنهــا:  الأصوليــة  القاعــدة  تعريــف  فيمكــن  وعليــه، 
موضوعهــا يتنــاول حجيــة الأدلــة الشرعيــة أو أحــكام ثمرتهــا أو طــرق 

الاســتفادة منها أو أحكام المســتفيد منها على سبيل الإجمال«.

ويتبــن بهــذا أن القاعــدة الأصوليــة تمثِّــل العنــر الرئيــس في مــادة علــم 
ــاً في  ــرِد غالب ــا، وت ــا فيه ــا أم مختلفً ــا عليه ــت متفقً ــواء أكان ــه، س ــول الفق أص
مــدار  عليهــا  ويكــون  الأصــولي،  بالحكــم  المتعلقــة  العلــاء  أقــوال 
خادمًــا  يُعــد  ممــا  وغيرهــا،  والتفريعــات  والتحريــرات  الاســتدلالات 

القواعد. لتلك 

ويؤيــده تمثيــل المــرداوي )ت885هـــ( لهــا: »ومــن القواعــد الأصولية ... 
ــا: الأمــر للوجــوب، وللفــور، ودليــل الخطــاب حجــة، وقيــاس الشــبه  قولن
دليــل صحيــح، والحديــث المرســل يحتــج بــه، ونحــو ذلــك مــن مســائل 

أصول الفقه«))).

ــة)))،  ــارات مختلف ــوع باعتب ــة تتن ــدة الأصولي ــإن القاع ــذا ف ــرر ه وإذا تق
أهمها بالنســبة لموضوع البحث:

التحبير )126/1(. 	(((
للاســتزادة، انظــر: القواعــد الأصوليــة، د. فلــوسي )31(، ونظريــة التقعيــد الأصــولي،  	(((

د. البدارين )415(.
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أولًًا: أنــواع القاعــدة الأصولية بالنظر إلى موضوعها:

النـــوع الأول: قواعـــد حجيـــة الدليـــل الشرعـــي، وتختـــص بأحـــكام 
حجيـــة الدليـــل، وصحـــة اعتبـــاره مصـــدرًا يســـتند إليـــه في اســـتخراج 
ـــة أو محـــل  ـــه مـــن الأدل ـــا علي الأحـــكام، وتشـــمل هـــذه القواعـــد مـــا كان متفقً
ـــراءة  ـــدة: الق ـــا: قاع ـــا، ومثاله ـــذ به ـــى رأي الآخ ـــى ع ـــدة تُبْن ـــاف، والقاع خ

الشاذة حجة))).

ــى  ــة، وتعن ــة الشرعي ــن الأدل ــتنباط م ــرق الاس ــد ط ــاني: قواع ــوع الث الن
النصــوص  بــن  الواســطة  وهــي  منهــا،  الأحــكام  اســتخراج  بمنهــج 
والأحــكام، وتشــمل في المقــام الأول دلالات الألفــاظ، ويلحــق بهــا: قواعــد 

التعــارض والترجيح، ومثالها: قاعدة: يحمــل الظاهر على معناه الراجح))).

ــة  ــاول الأحــكام الشرعي ــوع الثالــث: قواعــد ثمــرة الاســتدلال، وتتن الن
بحســب  آثارهــا  وترتيــب  حقائقهــا  تصــور  جهــة  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا 
أحكامهــا، ومثالهــا: قاعــدة: الواجــب الموســع يتعلــق بجــزء غــر معــن 

من الوقت))).

الأصــول  ونفائــس   ،)204/1( الناظــر  وروضــة   ،)414/1( القواطــع  انظــر:  	(((
)3049/7(، والتقريــر والتحبير )216/2(.

نقــل الإجمــاع عــى حكمهــا عــدد مــن أهــل العلــم، انظــر: البرهــان )104/2(، والعــدة  	(((
)426/2(، وكشف الأسرار )34/2(.

ــول )150(،  ــح الفص ــول )175/2(، وشرح تنقي ــدة )310/1(، والمحص ــر: الع انظ 	(((
والتقرير والتحبير )116/2(.
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ــاول أحــكام  ــة، وتتن ــة الشرعي ــع: قواعــد المســتفيد مــن الأدل ــوع الراب الن
أحوالــه  وفتــواه، وكافــة  اجتهــاده  أهليتــه، ومســالك  المجتهــد، وشروط 
المتعلقــة باســتخراج الحكــم الشرعــي، ويلحــق بــه المقلــد باعتبــاره مســتفيدًا 
ــص  ــع الرخ ــدة: تتب ــا: قاع ــد، ومثاله ــطة المجته ــة بواس ــة الشرعي ــن الأدل م

غير جائز))).

ثانيًــا: أنواع القاعــدة الأصولية بالنظر إلى مصدرها:

النــوع الأول: قواعــد مصدرهــا الــرع، وتشــمل كل قاعــدة ثبتــت 
بدليل شرعــي، ومثالها: قاعدة: الإجماع حجة شرعية))).

النــوع الثــاني: قواعــد مصدرهــا اللغــة، وتتنــاول مــا اســتمد مــن دلالات 
الشرعيــة  للنصــوص  صحيــح  فهــم  تأســيس  وغرضهــا  العربيــة،  اللغــة 
لتمكــن المجتهــد مــن الاســتنباط عــى وجــه صحيــح، ومثالهــا: قاعــدة: أقــل 

الجمع ثلاثة))).

المســامع  والموافقــات )82/5(، وتشــنيف  العلــم )927/2(،  بيــان  انظــر: جامــع  	(((
)621/4(، والتحبــر )4090/8(، وحكي الإجماع عليه.

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  اســتدل لهــا بقولــه عز وجل: ﴿ڦ  	(((
انظــر:   ،]115 ]النســاء:  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
العــدة )1064/4(، والإشــارة )275(، والبرهــان )261/1(، وأصــول السرخــي 

.)296/1(
ــتصفى )244(،  ــدة )652/2(، والمس ــر: الع ــة، انظ ــل اللغ ــكلام أه ــا ب ــتدل لثبوته اس 	(((

والعقد المنظوم )73/2(، وكشــف الأسرار )29/2(.
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ــدلالات  ــت ب ــا ثب ــمل م ــل، وتش ــا العق ــد مصدره ــث: قواع ــوع الثال الن
العقــل أو ضروراته، ومثالهــا: قاعدة: الأمر بشيء معين نهي عن ضده))).

وقــد تجتمــع هــذه الأنــواع الثلاثــة أو بعضهــا في قاعــدة واحــدة بحســب 
ــة  ــة، أو شرعي ــة لغوي ــد شرعي ــض القواع ــون بع ــا، فتك ــادر ثبوته ــوع مص تن
عقليــة، أو لغويــة عقليــة، ولهــذا التنويــع أثــر في تحديــد مجــالات إعــال 

القاعدة الأصولية كما ســيأتي.

المطلــب الثانــي: التعريف بمدونــة التفتيش القضائي:

ف التفتيــش في المــادة )1( مــن لائحــة التفتيــش القضائــي )1435هـ(  عُــرِّ
بأنــه: »الاطــاع عــى أعــال المفتَّــش عليــه، وفحصهــا، والوقــوف عــى 
أدائــه؛ لجمــع البيانــات والمعلومــات التــي تــؤدي إلى معرفــة كفايتــه، ومــدى 

حرصــه على أداء واجبات وظيفته«))).

وتُرصــد ملحوظــات التفتيــش وتصويباتــه عــى أعــال القضــاة مــن 
ن  خــال الجــولات التــي يجريهــا المفتشــون القضائيــون عــى المحاكــم، وتــدوَّ
تلــك  وتمثــل  والنظاميــة،  العلميــة  بأســانيدها  معلَّلــة  دوريــة  تقاريــر  في 

التقاريــر مــادة »مدونة التفتيش القضائي« محــل التعريف في هذا التمهيد.

اســتدل لثبوتهــا بأدلــة عقليــة، انظــر: العــدة )371/2(، وأصــول السرخــي )94/1(،  	(((
والقواطــع )130/1(، وشرح تنقيح الفصول )136(.

انظر: المرجع السابق. 	(((
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ــى  ــس الأع ــن المجل ــدة م ــدارات المعتم ــم الإص ــن أه ــة م ــد المدون وتع
للقضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تمثــل خلاصــة الجهــود الرقابية 
التفتيــش القضائــي، وتعــدُّ أساسًــا  التــي تضطلــع بهــا إدارة  والتقويميــة 
لتفعيــل مــا رُصــد مــن ملحوظــات خــال الجــولات التفتيشــية الدوريــة، بــا 

يعين القضاة والمســتفيدين عــى تلافيها فيما يِجدُّ لاحقًا.

ــى  ــس الأعـ ــرار المجلـ ــة بقـ ــن المدونـ ــدار الأول مـ ــد الإصـ ــد اُعْتمـ وقـ
للقضـــاء ذي الرقـــم )36/12/1352( والتاريـــخ )1436/1/18هــــ()))؛ 
ــة التفتيـــش القضائـــي  ــادة )62/أ( مـــن لائحـ ــه المـ ــا نصّـــت عليـ ــذًا لمـ تنفيـ
القضائـــي والدراســـات:  التفتيـــش  إدارة مدونـــة  )1435هــــ(: »تُصـــدر 
د بهـــا المحاكـــم بعـــد موافقـــة  ـــا، وتُـــزوَّ مدونـــة بالملحوظـــات المعتمـــدة دوريًّ

عليها«))). المجلس 

ويمكــن التعريــف بهذه المدونة من خلال ما يأتي:

أولًًا: أهداف المدونة:

ــن  ــة م ــح الغاي ــي توض ــداف الت ــن الأه ــة م ــة جمل ــة المدون ــاء في مقدم ج
إعدادها، وهي:

انظر: مدونــة التفتيش القضائي )10(. 	(((
ــابقة  ــي السـ ــش القضائـ ــة التفتيـ ــن لائحـ ــادة )52( مـ ــه: المـ ــم ذاتـ ــت بالحكـ ــا قضـ كـ 	(((
ــخ  ــم )30/5/364( والتاريـ ــاء ذي الرقـ ــى للقضـ ــس الأعـ ــرار المجلـ ــادرة بقـ الصـ

)1430/11/2هـ(.
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1. »ترشــيد العمــل القضائــي في المحاكــم؛ لاســتدراك الملحوظــات التــي 
جمعت من خلال الجولات التفتيشــية.

2. الطمــوح للرقــي بمســتوى العمــل القضائــي وإجراءاتــه في المحاكــم 
إلى الأفضل.

3. اختصار مســاحة الاختلاف في إجــراءات المحاكم، ومنظومة عملها.

4. جمــع الملحوظــات المعتمــدة بعــد دراســتها وتبويبهــا وإعدادهــا في 
مجموع واحد؛ ليســهل اســتيعابها، والرجوع إليها، والإفادة منها«))).

ويتضــح مــن هــذه الأهــداف أن المدونــة لا تقتــر عــى النظــر الإجرائي، 
الاســتدلال  في  القضــاة  منهــج  وحــدة  إلى  يســعى  تأصيــاً  تشــمل  بــل 
والتطبيــق، واختصــار مســاحات الاختــاف، وهــو مــا يجعلهــا مجــالًًا صالحًــا 

لدراســة الأثر الأصولي في بناء تعليلاتها.

ثانيًــا: منهج إعداد المدونة:

وَضَعــت إدارة مدونــة التفتيــش القضائــي ضوابــط دقيقــة لآليــة العمــل 
عــى إعــداد المدونة، ومن أهم تلــك الضوابط - كما ورد في مقدمة المدونة-:

ــر المفتشــن القضائيــن خــال  1. جمــع الملحوظــات المعتمــدة مــن تقاري
الجــولات التفتيشــية للأعــوام )1431-1434هـــ( مــع ربطهــا باللوائــح 

التــي سرت في وقت لاحق قبيل إصدار المدونة.

مدونــة التفتيش القضائي )8(. 	(((
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2. انتقاء الملحوظات المناســبة للنشر بعد مراجعتها ودراســتها.

3. إيراد مســتند كل تصويــب، وتعليل وجه ملاحظته.

4. صياغة الملحوظات بأســلوب واضح، وعبارة مناســبة.

5. تصنيــف الملحوظــات، وتبويبهــا، وترتيبها، بما ييسّّر الإفادة منها.

ــراءات  ــن إج ــي م ــش القضائ ــة التفتي ــه لائح ــت علي ــا نصّ ــاة م 6. مراع

اعتــاد المدونة وإقرارها قبل نشرها.

7. مراعــاة المعايــر المتبعة في إخراج مثل هذه المادة فنيًّا))).

وفــق  المدونــة  صُلْــب  في  الملحوظــات  عــرض  منهجيــة  كانــت  وقــد 

العناصر الآتية:

العنــر الأول: الملحوظــة مرقمــة، وتتضمــن محــل الخطــأ الــذي رُصِــد 

في عملية التفتيش.

العنصر الثاني: الصواب، ويتضمـن تصحيح الخطأ الوارد في الملحوظة.

العنــر الثالــث: التعليــل والمســتند، ويتنــاول بيــان الأســاس الــذي بنــى 

عليه المفتِّش تصويبه))).

انظر في المنهجية: المرجع الســابق. 	(((
وهــذا المنهج يمكن اســتنتاجه مــن مطالعة مضامين المدونة، انظر: )384-16(. 	(((
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ــوع  ــث تتن ــة، حي ــذه الدراس ــام في ه ــل الاهت ــو مح ــث ه ــر الثال والعن
أصــول هــذا التعليــل ومصــادره، ومنهــا: القواعــد الأصوليــة التــي تعــد 

ج عليــه كثير من تعليلات المدونة. الأســاس العلمي الذي يتخرَّ

ثالثًا: التقســيمات العامة للمدونة:

ــت  ــة، توزع ــام رئيس ــة أقس ــي إلى أربع ــش القضائ ــة التفتي ــمت مدون قُسِّ
موضوعات المدونة عليها بحســب أنــواع العمل القضائي في المحاكم:

القســم الأول: الملحوظــات في القضايــا الجنائيــة، وتشــمل مــا يتعلــق 
بإجــراءات الدعــوى الجنائيــة، والتنــازل، والحكــم القضائــي فيهــا، بالإضافــة 
إلى أنــواع خاصــة مــن القضايــا، مثــل: إثبــات صفــة القتــل، والتعزيــر، 
والحــوادث المروريــة، والمخــدرات، وملحوظــات أخــرى لا تنــدرج فيــا 

ســبق من تصنيفات فرعية))).

ــق  ــا يتعل ــمل م ــة، وتش ــا الحقوقي ــات في القضاي ــاني: الملحوظ ــم الث القس
والإعســار،  والإجــارة،  والصلــح،  والشــهادة،  الدعــوى،  بإجــراءات 
والبيــوع، والحضانــة، والديــات والأروش، والديــون، والرهــن، والقســمة، 
ــة،  ــة، والوكال ــة القضائي ــة، والمقاصَّ ــة، والنفق ــائل الزوجي ــة، والمس والكفال

واليمين، وملحوظات أخرى لا تندرج فيما ســبق))).

انظر في هذا القســم: المرجع السابق )73-13(. 	(((
انظر في هذا القســم: المرجع السابق )190-75(. 	(((
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القســـم الثالـــث: الملحوظـــات في الإنهـــاءات، وتشـــمل مـــا يتعلـــق 
بإثبـــات التنـــازل، والرشـــد، والطـــاق، والوصيـــة، والوقـــف، والإفـــراغ، 
ـــوك  ـــم الصك ـــة، وض ـــر الورث ـــتحكام، وح ـــج الاس ـــات، وحج والتصديق
ــى  ــارة عـ ــارات، والنظـ ــمة العقـ ــكاح، وقسـ ــد النـ ــا، وعقـ ــة فيهـ والإضافـ
ـــدرج  ـــي لا تن ـــاءات الت ـــات الإنه ـــن ملحوظ ـــا م ـــة، وغيره ـــف، والولاي الوق

فيما سبق))).

تتعلــق  ملحوظــات  وتشــمل  العامــة،  الملحوظــات  الرابــع:  القســم 
الحكــم،  عــى  والاعــراض  الاســتئناف،  مثــل:  المشــركة،  بالإجــراءات 
وتدافــع  الخطــأ،  قتــل  بكفــارة  والإفهــام  والاســتخلاف،  والدعــوى، 
الاختصــاص، وتســبيب الحكــم، وشــطب الدعــوى، والشــهادة، وصــك 
الحكــم، والضبــط، وقيــد الدعــوى، ونظــام الجلســة، ووقــف الدعــوى، 
تنــدرج  لا  التــي  العامــة  القضايــا  ملحوظــات  مــن  وغيرهــا  والوكالــة، 

فيما سبق))).

رابعًا: القيمة العلميــة والقضائية للمدونة:

تُعــد مدونــة التفتيــش القضائــي »خلاصــةً موضوعيــة فنيــة لدراســةٍ 
ــكل  ــوع والش ــث الموض ــن حي ــم«)))، م ــي في المحاك ــل القضائ ــة للعم مُُحكَْمَ
والإجــراء، وقــد اكتســبت -باعتــاد المجلــس الأعــى للقضــاء- أهميــةً عاليــةً 

انظر في هذا القســم: المرجع السابق )298-191(. 	(((

انظر في هذا القســم: المرجع السابق )384-299(. 	(((
المرجع السابق )10(. 	(((
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في الجانبــن العلمــي والعمــي في ميــدان القضــاء، وأصبحــت مرجعًــا في 
عــى  اشــتملت  أنهــا  ســيما  ولا  وتطويــره)))،  القضائــي  العمــل  تجويــد 
تصويبــات وتعليــات لهــا جــذور في قواعــد أصــول الفقــه، ممــا يمنحهــا 

قيمة علميــة إضافية من جهة التأصيل.

ــى  ــي ع ــش القضائ ــال التفتي ــا في مج ــن نوعه ــة الأولى م ــا المدون ــا أنه ك
مســتوى العــالم العــربي -بحســب مــا ورد في مقدمتهــا-، وهــو مــا يــدل عــى 
ــل  ــة، وتأصي ــي في المملك ــط الأداء القضائ ــبْقها في ضب ــة، وس ــا العلمي قيمته

منهجــه العلمي والعملي))).

وأخــرًا يجــدر التنبيــه بأنــه عــى الرغــم مــن صــدور المدونــة في عــام 
)1436هـــ( إلا أنهــا تعــدُّ أساسًــا يمكــن البنــاء عليــه والإفــادة منــه؛ إذ لم يكن 
الغــرض مــن المدونــة الاقتصــار عــى النــص الحــرفي الــوارد فيهــا، ولم تصــدر 
لتصبــح وثيقــة محــدودة الزمــن والاســتفادة، بــل كانــت تؤســس لنهــج 
ــط العمــل  ــا لأهدافهــا ومــا ورد في مقدمتهــا- يســهم في ضب ــاري -وفقً معي
القضائــي، وتحســن أدائــه باســتدراك مــا يطــرأ لاحقًــا ممــا يشــرك مــع 
ملحوظاتهــا فيــه، ولا يمكــن تحقيــق هــذا الغــرض دون الاسترشــاد بهــا 

والقيــاس عليها عند التعامل مع أي مســتجدات قادمة))).

انظر: المرجع الســابق )10، 385(. 	(((
انظر: المرجع السابق )11(. 	(((

انظر: المرجع الســابق )10 و11، 385(. 	(((
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ــث  ــولي؛ حي ــند الأص ــات ذات الس ــل بالملحوظ ــا يتص ــك في ــد ذل ويتأك
ــة: الاطــراد في جميــع جزئياتهــا المفــي  إن مــن خصائــص القواعــد الأصولي
ــوص  ــن نص ــه م ــق علي ــا تنطب ــع م ــا إلى جمي ــري أثره ــذا ي ــا)))، ول إلى كليَّته
بغــض النظــر عــن نوعهــا أو سريانهــا في وقــت كتابــة المدونة إن كانت تشــرك 

في الأصل ذاته.

ــة  ــة مهم ــادة علمي ــوي م ــي تح ــش القضائ ــة التفتي ــإن مدون ــمّ، ف ــن ث وم
يمكــن تخريــج كثــر منهــا عــى القواعــد الأصوليــة؛ فقــد اشــتملت عــى 
تصويبــات وتعليــات تأثــرت بتقريــرات علــم أصــول الفقــه، وهــو مــا 

تســعى هذه الدراســة إلى تأصيله، وبيان مجالاته التطبيقية.

انظـــر: غمـــز عيـــون البصائـــر )51/1(، والقواعـــد الكليـــة والضوابـــط الفقهيـــة،  	(((
ـــة التقعيـــد الأصـــولي،  ـــة، د. فلـــوسي )26(، ونظري د. شـــبير )29(، والقواعـــد الأصولي

د. البدارين )128(.
ــا في كل  ــتمرار حكمه ــه: اس ــاس بأن ــاب القي ــة في ب ــراد العل ــون اط ف الأصولي ــرِّ ويع
ــع؛ إذ إن  ــذا الموض ــة في ه ــدة الأصولي ــراد القاع ــراد باط ــو الم ــه، وه ــدت في ــلٍّ وج مح
القاعــدة تتضمــن وصفًــا وحكــاً، فكلــا وُجــد وصــف القاعــدة في الجزئــي انطبــق 
عليــه حكمهــا، وهــذا الاطــراد هــو ســبب كليــة القاعــدة؛ لأنهــا تكــون -حينئــذ- 

شاملة لجميع أفرادها.
والقواطــع )156/2(،  السرخــي )176/2(،  أصــول  الاطــراد:  معنــى  في  انظــر 

وشرح مختصر الروضة )323/3(.
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المبحث الأول
حكــم إعمــال القواعد الأصولية وشــروطه ومجالاته

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: حكــم إعمــال القاعدة الأصولية:

الناظــر في كلام الأصوليــن لا يــكاد يجــد تصريًحــا يتصــل بحكــم القاعــدة 
الأصوليــة مــن حيــث الاحتجــاج والإعــال، ولعــل ذلــك يعــود إلى ظهــوره، 
ــة  ــو: حجي ــم ه ــرر عنده ــر المتق ــه أن الأم ــا يذكرون ــوع م ــن مجم ــتنتج م ويس

القاعــدة الأصولية ولزوم إعمالها عند اســتخراج الأحكام الشرعية))).

ويمكن أن يســتند في بيان ذلك على أمرين:

الأمــر الأول: الأحكام الشرعية فروع تُنال بطريق الاســتنباط من أدلتها:

هــا إلى أصولهــا، وهــذا  إن الأحــكام الشرعيــة فــروع لا تُــدرك إلا بردِّ
يقتــي لــزوم إعــال تلــك الأصــول؛ إذ إن تحصيــل الحكــم الشرعــي واجب، 
ــد  ــوع إلى قواع ــح إلا بالرج ــه الصحي ــى وجه ــل ع ــذا التحصي ــق له ولا طري

أصــول الفقــه)))، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ــد  ــة التقعي ــا(، ونظري ــا بعده ــوسي )37 وم ــعود فل ــة، د. مس ــد الأصولي ــر: القواع انظ 	(((
الأصــولي. د. أيمن البدارين )112 وما بعدها(.

انظــر: المحصــول )171/1(، ونفائــس الأصــول )100/1(، والفــروق )223/2(،  	(((
والإبهــاج )106/1(، والبحر المحيط )21/1 و22(.
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ــاء  ومقتــى ذلــك: أن تكــون تلــك القواعــد حجــة يُعتمــد عليهــا في بن
الحكــم؛ إذ لا معنــى لجعــل التوصــل إلى الواجــب متوقفًــا عــى أمــر غــر 

معتبر في نفسه.

ــول  ــم أص ــة عل ــان مكان ــون في بي ــه الأصولي ــرح ب ــا ي ــم مم ــذا يفه وه
الفقه، ومن ذلك:

- قــول الــرازي )ت606هـــ(: »لا ســبيل إلى معرفــة حكــم الله تعــالى إلا 
الفقه«))). بأصول 

مــن  يثبــت  لم  الفقــه  أصــول  »لــولا  القــرافي )ت684هـــ(:  وقــول   -
الشريعــة قليــل ولا كثــر، فــإن كل حكــم شرعــي لا بُــدَّ لــه مــن ســبب 
موضــوع، ودليــل يــدل عليــه وعــى ســببه، فــإذا ألغينــا أصــول الفقــه ألغينــا 
ــه،  ــر أدلت ــرع بغ ــات ال ــإن إثب ــبب، ف ــم ولا س ــا حك ــى لن ــا يبق ــة، ف الأدل

وقواعدهــا بمجرد الهوى خلاف الإجماع«))).

- وقــول ابــن الســبكي )ت771هـــ( عــن الفقــه: »هيهــات أن يتوصــل 
ــه إلا  ــب علي ــاء والنص ــد الإعي ــل بع ــه أو يتحص ــر إلي ــدَّ المس ــب وإن جَ طال
بعــد العلــم بأصــول الفقــه والمعرفــة والنهايــة فيــه، فإنّــه صِفَتُــه، وكيــف 

فَة؟!«))). يفارق الموصوف الصِّ

المحصول )171/1(. 	(((
نفائس الأصول )100/1(. 	(((

الإبهاج )106/1(. 	(((
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ـــل  ـــة التوص ـــه شرط في صح ـــول الفق ـــد أص ـــال قواع ـــن أن إع ـــذا يتب وبه
إلى الحكـــم الشرعـــي، ولا يكـــون ذلـــك إلا أن تكـــون قواعـــده معتـــرة 

في الاحتجاج.

كــا يمكــن أن يســتنتج اســتقرار هــذا الأمــر عنــد الأصوليــن مــن تناولهــم 
لبعــض الأحــكام المتصلة به، وقــد ورد ذلك في مقامات مختلفة، وهي:

القاعــدة  بوظيفــة  الفقــه  أصــول  علــم  تعريــف  تقييــد  الأول:  المقــام 
ــن  ــد م ــف عن ــا في التعري ــن غيره ــه ع ــرز ب ــدًا يح ــا قي ــة، واعتباره الأصولي
ســلك هــذا المســلك، حيــث عرفــوه بأنــه: العلــم بالقواعــد التــي يبنــى عليهــا 
ذلــك  نحــو  أو  الشرعيــة  الأحــكام  اســتنباط  إلى  بهــا  يتوصــل  أو  الفقــه 

التعبيرات))). من 

ــن الحاجــب  ــف اب ــى: تعري ــة لهــذا المعن ومــن أشــهر التعريفــات المتضمن
ــكام  ــتنباط الأح ــا إلى اس ــل به ــي يتوص ــد الت ــم بالقواع )ت646هـــ(: »العل

الشرعية الفرعية مــن أدلتها التفصيلية«))).

انظــر عــى ســبيل المثــال: العــدة )70/1(، وإحــكام الفصــول )175/1(، والقواطــع  	(((
)21/1(، والواضــح )7/1 و8(، ومختــر المنتهــى مــع رفــع الحاجــب )242/1 
 34/1( التلويــح  مــع  والتوضيــح   ،)120/1( الروضــة  مختــر  وشرح  و243(، 
والتحبــر  التقريــر  مــع  والتحريــر  مفلــح )15/1(،  الفقــه لابــن  و36(، وأصــول 

)26/1(، والتحبير )177/1(، وغيرها.
مختــر المنتهى مع رفع الحاجب )242/1 و243(. 	(((
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وعليــه، فلــو لم تكــن هــذه القواعــد حجــة لمــا كانــت وظيفــة الاســتنباط 
أصيلــة فيها حتى مُيِّزت بها عن غيرها.

المقــام الثــاني: مــا قــرره بعضهــم في حكــم تعلــم علــم أصــول الفقــه مــن 
أنــه فــرض عــن في حــق المتصــدي للاجتهــاد والفتــوى والقضــاء)))، ودليلــه 
مــا ســبق بيانــه مــن توقــف معرفــة الحكــم الشرعــي عــى إعــال قواعــده، فلــو 

لم تكــن حجــة في الإعمال والتطبيق لانتفــى مقصود الإيجاب على المجتهد.

قــال الــرازي )ت606هـــ(: »تحصيــل هــذا العلــم فــرض، والدليــل عليه: 
أن معرفــة حكــم الله تعــالى في الوقائــع النازلــة بالمكلفــن واجبــة، ولا طريــق 
ــه وكان  ــق إلا ب ــب المطل ــأدى الواج ــا لا يت ــم، وم ــذا العل ــا إلا به إلى تحصيله

مقــدوراً للمكلف فهو واجب«))).

ــد)))،  ــة المجته ــه في أهلي ــول الفق ــة أص ــراطهم معرف ــث: اش ــام الثال المق
ــج إلى  ــا احتي ــاء الاجتهــاد م ــم وأثرهــا في بن ــة قواعــد هــذا العل ــولا حجي ول

اشتراطها في أهليته.

انظــر: الواضــح )260/1(، والمحصــول للــرازي )170/1(، ونفائــس الأصــول  	(((
والتحبــر   ،)17/1( مفلــح  لابــن  الفقــه  وأصــول   ،)571( المســودة   ،)423/1(

.)190/1(
المحصول )170/1(. 	(((

 243( للقــرافي  والإحــكام   ،)25/6( والمحصــول   ،)457/3( التلخيــص  انظــر:  	(((
والتحبــر   ،)2225/5( الســنية  والفوائــد   ،)236/8( المحيــط  والبحــر  و244(، 

.)3869/8(
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قــال الجوينــي )ت478هـــ(: »أجمعــوا أنــه لا يحــل لــكل مــن شــدا شــيئًا 
ــه في  ــول قول ــر قب ــل للغ ــوى، ويح ــه الفت ــل ل ــا يح ــي، وإن ــم أن يفت ــن العل م
ــا  ــون عالمً ــة ... أن يك ــة الجامع ــا ... والجمل ــتجمع أوصافً ــوى، إذا اس الفت

الفقه«))). بأصول 

الأمر الثاني:

أن القاعــدة الأصوليــة تكتســب حجيتهــا مــن حجيــة مــا ثبتــت بــه؛ إذ إن 
ثبوتهــا يتوقــف عــى اســتنادها إلى أدلــة معتــرة عنــد الجميــع إن كانــت 
القاعــدة متفقًــا عليهــا، أو عنــد مثبتِهــا إن كانــت القاعــدة مختلَفًــا فيهــا، 
وعليــه فحجيــة الدليــل المثبـِـت للقاعــدة تمتــد عنــد إعمالهــا، فيكــون الاحتجاج 

بهــا احتجاجًا بما أنتجها من أدلة))).

ــة  ــه إلى أن الاحتجــاج بالقاعــدة الأصولي وإذا تقــرر هــذا، فينبغــي التنبي
ليــس مطلقًــا، بــل لابــد أن ينضبــط بــروط إعمالهــا، ومجــالات تطبيقهــا كــا 

ســيأتي في المطلبين الآتيين.

المطلــب الثاني: شــروط إعمــال القاعدة الأصولية:

ــا يبنــى عليــه الاجتهــاد- لا  إن القاعــدة الأصوليــة -بوصفهــا أصــاً كليًّ
ــة  ــروط المنهجي ــن ال ــةً م ــر جمل ــتوف الناظ ــا لم يس ــاً م ــج حك ــح أن تنت يص

التلخيص )457/3(. 	(((
اســتند د. الباحســن عــى نظــر هــذا المعنــى في حجيــة القواعــد الفقهيــة، انظــر: القواعــد  	(((

الفقهية )280-278(.
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التــي تضمــن ســامة تطبيقهــا عــى الفــرع الجزئــي، فإعــال القاعــدة في غــر 
موضعهــا أو عــى غــر وجههــا الصحيــح يــؤدي إلى اختــال الأحــكام 

أو اضطرابها.

ومــن خــال النظــر في طبيعــة القاعــدة الأصوليــة ووظيفتها في اســتخراج 
الأحــكام يمكــن حــر شروط إعمالهــا في ثلاثــة شروط رئيســة يحققهــا 

بالترتيب))). الناظر 

يجــري إعــال القواعــد عامــة والأصوليــة منهــا خاصــة عــى نســق قيــاس الشــمول؛ إذ  	(((
هــو الانتقال من الكلي إلى الجزئي.

وهــذا القيــاس عنــد المناطقــة يتألــف مــن مقدمتــن: كــرى وصغــرى، إذا ســلمتا مــن 
الخلــل، لــزم أن ينتــج عنهــا الحكــم، وهــو بعينــه مــا يقــع في تطبيــق القاعــدة الأصوليــة؛ 
ــال  ــراه، ومث ــق- صغ ــل التطبي ــة -مح ــون الجزئي ــاس، وتك ــرى القي ــدة ك ــدّ القاع إذ تُع

ذلك ما يأتي:
المقدمــة الصغرى: الصيام مأمور به.

المقدمــة الكبرى: الأمر يفيد الوجوب.
النتيجة: الصيام واجب.

وهــذا مــا نــص عليــه بعــض الأصوليــن، انظــر: التلويــح مــع التوضيــح )35/1 
و36(، والتقريــر والتحبير )25/1(.

والناظــر في تركيــب القيــاس المنطقــي يجــد اشــراطات تتصــل بمادتــه وصورتــه، يمكــن 
أن يســتخلص منهــا شروط تطبيــق القاعــدة، وهــي تقابــل -في المعنــى- مــا ســيأتي مــن 

شروط في المتــن، ويتضح وجــه العلاقة بينهما على النحو الآتي:
يشــرط في المقدمتــن أن تكونــا مســلَّمَتين، وهــو مــا يقابــل في القواعــد الأصوليــة شرط 

الثبــوت؛ فلا عبرة بقاعدة غــر ثابتة، ولا بما يبنى عليها.
ويشــرط أن تكــون المقدمــة الصغــرى داخلــة تحــت المقدمــة الكــرى، بوجــود علاقــة 
صحيحــة بينهــا عــن طريــق الحــد الأوســط الــذي يربطهــا، وهــذا يقابــل شرط شــمول 
> وصف القاعدة للجزئي؛ أي تحقق انطباق مناطها عليه حقيقةً. 
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وذلك وفق التفصيل الآتي))):

الشرط الأول: ثبوت القاعدة الأصولية المســتند إليها:

قبــل  وصحتهــا  الأصوليــة  القاعــدة  ثبــوت  مــن  التحقــق  فيشــرط 

ــل  ــت بدلي ــدة لم تثب ــى قاع ــم ع ــى الحك ــوّر أن يبن ــا؛ إذ لا يُتص ــتناد إليه الاس

معتــر أو كانت مرجوحة لدى الناظر.

فالقواعــد الأصوليــة -شــأنها كشــأن الأدلــة- تحتــاج إلى تحقــق مــن 

بــا  ولا  بالمــردود،  عــرة  فــا  الثبــوت،  فــرع  الاســتدلال  إذ  صحتهــا؛ 

يبنى عليه.

قال الإسنوي )ت772هـ(: »ثبوت المدلول متوقف على ثبوت الدليل«))).

ويُُحــرَز بهــذا الشرط عن إعمال القاعدة غير الثابتة، ســواء أكان نفيها:

ويشــرط أن تســلم العلاقــة مــن المعارضــة الراجحــة نتيجــة للــرط الســابق، وهــو مــا  <
م الأرجــح عنــد التعــارض،  يقابــل انتفــاء الموانــع في تطبيــق القاعــدة الأصوليــة؛ إذ يُقــدَّ

ولا يصــح إعمال القاعدة مع قيام مــا يمنع من مقتضاها.
انظــر فيــا ســبق: معيــار العلــم )131-196(، وآداب البحــث والمناظــرة )103/1-

116(، وطرق الاســتدلال ومقدماتها )240-227(.
أشــار د. الباحســن لهــذه الــروط في تطبيــق القاعــدة الفقهيــة، انظــر: القواعــد الفقهيــة  	(((

.)178-176(
نهايــة الســول )291(، وقــال الكفــوي في الكليــات )440(: »ثبــوت المدلــول فــرع  	(((

ثبوت الدليل«.
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الافـــراض: حجيـــة  عـــى وجـــه  الجميـــع، ومثالهـــا  عنـــد  ـــا  عامًّ  -
الحديث المكذوب))).

بالناظــر، ومثالهــا افتراضًــا: احتجــاج الحنفــي بمفهــوم  ــا  - أو خاصًّ
المخالفة خلافًا لقاعدته))).

فــإذا أُعملــت القاعــدة في المحــل الجزئــي دون تحقــق مــن ثبوتهــا كان 
تطبيقهــا غــر معتبر؛ لعدم تحقق شرط الثبوت.

الشرط الثاني: شــمول وصــف القاعدة الأصولية للفرع الجزئي:

ويقصــد بــه: أن يتحقــق الناظــر مــن انطبــاق موضــوع القاعــدة عــى 
الواقعــة الجزئيــة محــل النظــر، بحيــث يثبــت أن وصــف القاعــدة موجــود في 
ــا، ويتوقــف ذلــك عــى حصــول تصــوّر صحيــح  ً ذلــك الفــرع حقيقــةً لا توهُّمُّ
للقاعــدة مــن جهــة مفرداتهــا ومجالهــا، وفهــم دقيــق للفــرع مــن حيــث 

أوصافــه المؤثــرة، ثم الموازنة بينهما للتحقــق من مطابقة أحدهما للآخر.

نقــل شــيخ الإســام ابــن تيميــة الإجمــاع عــى منــع حجيــة الأحاديــث الضعيفــة -غــر  	(((
الصحيحــة والحســنة- في الأحــكام، فمــن بــاب أولى الأحاديــث المكذوبــة، انظــر: 

مجموع الفتاوى )250/1 و251(.
ولــذا كان أحــد شروط أهليــة المجتهــد معرفــة أصــول الروايــة؛ لتمييــز الصحيــح مــن 

الســقيم، انظر: المستصفى )344(، وكشف الأسرار )16/4(.
ذهـــب جمهـــور الحنفيـــة إلى منـــع الاحتجـــاج بمفهـــوم المخالفـــة في نصـــوص الشـــارع،  	(((
والتقريـــر   ،)253/2( الأسرار  وكشـــف   ،)255/1( السرخـــي  أصـــول  انظـــر: 

والتحبير )117/1(.
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وقـــد نبـــه لذلـــك تقـــي الديـــن الســـبكي )ت756هــــ( فيـــا نُقِـــل عنـــه: 
»الفقيـــه الحـــاذق يحتـــاج إلى تيقـــن القاعـــدة الكليـــة في كل بـــاب ثـــم ينظـــر 
خاصًـــا في كل مســـألة، ولا يقطـــع شـــوقه عـــن تلـــك القاعـــدة حتـــى يعلـــم 
هـــل تلـــك المســـألة يجـــب ســـحب القاعـــدة عليهـــا أو تمتـــاز بـــا ثبـــت لـــه 
ـــاء؛  ـــب الفقه ـــاوت رت ـــذا تتف ـــص؟ وفي ه ـــادة أو نق ـــن زي ـــم م ـــص حك تخصي
فكـــم مـــن واحـــد متمســـك بالقواعـــد قليـــل الممارســـة للفـــروع ومآخذهـــا 
ـــى المســـائل، وكـــم مـــن آخـــر مســـتكثر في الفـــروع ومداركهـــا قـــد  ـــزل في أدن ي
أفـــرغ جمـــام ذهنـــه فيهـــا غفـــل عـــن قاعـــدة كليـــة، فتخبطـــت عليـــه تلـــك 

المدارك وصار حيران«))).

ويُُحــرَز بهــذا الــرط عــن صــور التطبيــق الخاطــئ التــي تنشــأ عــن أحــد 
الأمرين الآتيين:

الأمـــر الأول: القصـــور في تصـــور القاعـــدة باختـــال فهـــم معناهـــا 
أو مجالها:

ــا حجــة« في  ــأن يُســتدل بقاعــدة »شرع مــن قبلن ــه: ب ــل ل ويمكــن أن يمثَّ
ــرد في  ــا لم ي ــد ب ــا؛ إذ إن مجــال القاعــدة مقي ــا يخالفه ــا م ــةٍ ورد في شرعن واقع
ــه  ــا لم يخالف ــدًا في ــل مقيَّ ــا، ب ــا مطلقً ــون تطبيقه ــا يك ــخه، ف ــا ينس ــا م شرعن

ــق  ــه في تحقي ــرد مثل ــر )308/1 و309(، وي ــباه والنظائ ــبكي في الأش ــاج الس ــه الت نقل 	(((
المنــاط، انظر: شرح مختصر الروضة )233/3(.
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القاعــدة  قيــود  فهــم  اختــال  إلى  عائــد  هنــا  الخطــأ  ومنشــأ  شرعنــا)))، 
تطبيقها. ومجال 

الأمــر الثــاني: القصــور في تصــور الفــرع -محــل التطبيــق- باختــال 
إدراك حقيقتــه أو مناطه:

ويمكــن أن يمثَّــل لــه: بــأن يُســتدلّ بقاعــدة »عــدم حجية قــول الصحابي« 
في نــصٍّ لا مجــال للــرأي فيــه مــرويٍّ عــن صحــابي؛ إذ إن هــذا النــوع لا 
النبــي  إلى  المرفــوع  حكــم  يأخــذ  بــل  صحــابي،  قــول  بأنــه  يكيَّــف 
صلى الله عليه وسلـم)))، فــا تطبَّــق عليــه قاعــدة الاحتجــاج بقــول الصحــابي، 

ومنشــأ الخطــأ هنا عائد إلى اختلال تكييــف حقيقة الجزئي محل التطبيق.

أســباب  أبــرز  مــن  الــرط  هــذا  اختــال  بــأن  هنــا  التنبيــه  ويجــدر 
اضطــراب الأحــكام أو ورود النقــد عليهــا، والشــواهد عــى ذلــك كثــرة في 
مدونــة التفتيــش القضائــي -محــل الدراســة التطبيقيــة-، بــل رَصَــدت المدونــة 
ــرط  ــى ال ــى مقت ــدَةً ع ــى، مؤكِّ ــذا المعن ــن ه ــة م ــتقلة قريب ــة مس ملحوظ
المذكــور في تطبيــق النــص النظامــي، ونصهــا: »الملحوظــة )441(: الاســتناد 
في الأحــكام إلى مــواد نظاميــة لا تنطبــق عــى الواقعــة ... الصــواب: الاســتناد 

العلــاء متفقــون عــى عــدم الاحتجــاج بــرع مــن قبلنــا إذا ورد في شرعنــا مــا يخالفــه،  	(((
نقــل الاتفــاق عــى ذلــك عــدد مــن أهــل العلــم، انظــر: الأذكار للنــووي )363(، 

وفتــح الباري لابن حجر )130/10(.
انظر: العدة )1196/4(، والمســتصفى )170 و171(، وكشــف الأسرار )219/3(،  	(((

وحاشــية العطار على المحلي )396/2(.



256
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قضائلة في التفتيش ايلأصولالقواعد اإعمال 

الأربعون | شوالوالثالث  عــددلاالعـعــدد الثلاالعـا

في الأحــكام إلى مــواد نظاميــة تنطبــق عــى الواقعــة عنــد الاقتضــاء، التعليــل: 
صحــة الحكــم هنــا مبنيــة عــى صحــة الاســتناد إلى المــواد النظاميــة التــي 

عليها«))). يرتكز 

الــرط الثالث: انتفاء المعارض الراجــح لتطبيق القاعدة الأصولية:

ويُقصــد بــه: أن يتحقــق الناظــر مــن خلــوّ محــل تطبيــق القاعــدة مــن 
دليــلٍ خــاص أو قرينــةٍ راجحــةٍ تمنــع مــن اطرادهــا وتســتثنيه مــن عمومهــا؛ 
لأن القواعــد الأصوليــة -وإن كانــت كليــة في الأصــل- لا تُعــارِض مــا هــو 

ص به عند التعارض. أقوى منهــا، بل تُُخَصَّ

وقد قــرر هذا المعنى بعض الأصوليين:

- قــال القــرافي )ت684هـــ(: »لا ينبغــي أن يُلغى ما شــهدت لــه القواعد 
إلا لمعارض أرجح منه«))).

ــال الطــوفي )ت716هـــ(: »القواعــد والأصــول يجــوز تخصيصهــا  - وق
بدليل أقــوى منها عند المجتهد«))).

ويُُحــرَز بهــذا الــرط عــن إعــال القاعــدة في موضــع قــام فيــه معــارض 
أرجــح منهــا، فيمنــع تنزيــل القاعــدة عــى الفــرع بســبب المعــارض الراجــح، 

مدونــة التفتيش القضائي )344(. 	(((
الإحــكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )129(. 	(((

شرح مختصر الروضة )388/2(. 	(((
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فالناظــر يقــرُّ بتحقــق الانطبــاق إلا أن وجــود المعــارض يمنــع اطــراد القاعــدة 
في هذا الموضع.

ــدوب  ــزوم المن ــتند إلى قاعــدة: »عــدم ل ــأن يُسْ ــل لهــذا: ب ويمكــن أن يمثَّ
بالــروع فيــه« في جــواز قطــع العمــرة المندوبــة بعــد الــروع فيهــا، مــن غــر 
ــه عز وجل:  ــزوم إتمامهــا بالــروع، في قول ــل الخــاص بل ــه إلى ورود الدلي تنبُّ
ــدم  ــد إلى ع ــا عائ ــأ هن ــأ الخط ــرة: 196[)))، ومنش ﴾ ]البق ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ 
التحقــق مــن انتفــاء المعــارض الراجــح، لا إلى القاعــدة ولا إلى الفــرع بالنظــر 

إلى إمكانية الانطباق.

فهــذه الــروط الثلاثــة تحــدد كيفيــة إعــال القاعــدة الأصوليــة عنــد 
هــذه  في  النظــر  -محــل  القضائــي  الحكــم  تقويــم  ســياق  وفي  التطبيــق، 
الدراســة- تُقــاس ســامة بنائــه وتســبيبه عنــد التفتيــش بمــدى تحقيقهــا؛ إذ 
ــتقرائي-  ــال اس ــن خ ــة -م ــودة في المدون ــات المرص ــن الملحوظ ــرًا م إنَّ كث
ترجــع في حاصلهــا إلى الإخــال بأحــد هــذه الــروط، وهــي تمثــل أصــول 

الاســتدلال الرئيســة في الثبوت أو الدلالة أو الاطراد.

ــاوى )265/27(،  ــوع الفت ــر: مجم ــك، انظ ــى ذل ــاع ع ــاء الإجم ــن العل ــدد م ــل ع نق 	(((
وتفســر القرآن العظيم )90/2(.

ــك: شرح  ــر في ذل ــدة، انظ ــن القاع ــتثناة م ــرة مس ــن العم ــض الأصولي ــدَّ بع ــذا ع وله
مختــر الروضــة )410/2(، والتحبــر )991/2(، وحاشــية العطــار عــى المحــي 

.)131/1(
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المطلــب الثالــث: مجالات إعمــال القاعدة الأصولية:

ــاج  ــا يحت ــة في: كل م ــدة الأصولي ــال القاع ــس لإع ــال الرئي ــل المج يتمث
إثباتــه إلى الأدلــة الشرعيــة، مــن حيــث حجيتهــا، ودلالاتهــا، وثمرتهــا، 
وحــال المســتفيد منهــا، وذلــك عــى وجــه الإجمــال؛ فهــذه المباحــث الأربعــة 
هــي موضوعــات علــم أصــول الفقــه، ومجــال تطبيقــه الرئيــس، بغــضِّ النظــر 
ــا أم أصوليًّــا  عــن نــوع الحكــم المســتخرج مــن تلــك الأدلــة ســواءً أكان عقديًّ
ا أم غــر ذلــك مــن التطبيقــات الجزئيــة بمختلــف أنواعهــا  أم فقهيًّــا أم تفســريًّ

في العلوم الشرعية))).

ــاً موضوعــات أصــول الفقــه: »الأحــكام  قــال الغــزالي )ت505هـــ( مقسِّ
ثمــرات، وكل ثمــرة فلهــا صفــة وحقيقــة في نفســها، ولهــا مثمــر، ومســتثمر، 
ــة ...  ــي الأدل ــر ه ــكام ... والمثم ــي الأح ــرة ه ــتثمار، والثم ــق في الاس وطري
وطــرق الاســتثمار هــي وجــوه دلالــة الأدلــة ... والمســتثمر هــو المجتهــد ... 

فــإذًا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب:

القطــب الأول: في الأحكام، والبــداءة بها أولى؛ لأنها الثمرة المطلوبة.

القطــب الثــاني: في الأدلــة، وبهــا التثنيــة؛ إذ بعــد الفــراغ مــن معرفــة 
الثمــرة لا أهم من معرفة المثمر.

انظــر في موضــوع علــم أصــول الفقــه: معيــار العلــم )251(، ونفائــس الأصــول  	(((
)98/1(، ومجمــوع الفتــاوى )401/20(، والتلويــح )40/1(، والفوائــد الســنية 

)114/1(، والتقريــر والتحبير )32/1(، والتحبير )142/1(.
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القطب الثالث: في طريق الاســتثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة ...

بظنــه،  يحكــم  الــذي  المجتهــد  وهــو  المســتثمر،  في  الرابــع:  القطــب 
المقلد«))). ويقابله 

ــه في التســمية المشــهورة  ــه إلى الفق ــم الأصــول بإضافت ــد عل غــر أن تقيي
الفقــه« يفهــم منــه اختصاصــه بالفقــه فقــط، وصرفُ محــل  لــه »أصــول 
الإعــال في القاعــدة الأصوليــة -مــن حيــث الأصــل- إلى اســتنباط الأحــكام 

الفقهية دون غيرها.

ــذا  ــن له ــن الأصولي ــدد م ــات ع ــد في تعريف ــذا التقيي ــر ه ــر أث ــد ظه وق
الفقــه  دلائــل  معرفــة  يتنــاول  موضوعــه  بــأن  صرحــوا  حيــث  العلــم، 
الإجماليــة، أو بــأن وظيفتــه هــي التوصــل إلى الفقــه أو إلى اســتنباط الأحــكام 

العملية أو الفرعية))).

فجعلــوا مجــال تطبيــق هــذا العلــم -مــن خــال تلــك التعريفــات- 
ــة دون غيرهــا مــن مجــالات  ــا يتصــل باســتخراج الأحــكام الفقهي محــدودًا ب
الخطــاب الصــادر مــن الشــارع أو مــا يشــرك معــه غــره فيــه إن صــدر 

بمقتــى العقل أو أصول اللغة.

المستصفى )7(. 	(((
ــب  ــع الحاج ــع رف ــى م ــر المنته ــع )21/1(، ومخت ــدة )70/1(، والقواط ــر: الع انظ 	(((
التلويــح  )242/1 و243(، وشرح مختــر الروضــة )120/1(، والتوضيــح مــع 
)34/1(، والتعريفــات )28(، والتحريــر مــع التقريــر والتحبــر )26/1(، والتحبــر 

.)177/1(
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الفقــه  إلى  الأصــول  إضافــة  -أعنــي  القيــد  هــذا  أن  يظهــر  والــذي 
المصطلــح عليــه- ليــس قيــدًا حــاصًرا لعمــوم تطبيقــات القاعــدة الأصوليــة 
ــف،  ــوم مخال ــه مفه ــس ل ــي لي ــد أغلب ــو قي ــل ه ــواه، ب ــاب دون س ــذا الب في ه
أُرِيــد بــه الغالــب في تطبيقــات هــذا العلــم، وحكايــة غايتــه الأصليــة في 

التوصــل إلى أحكام الفقه الفرعية))).

وقــد اختــار ذلــك بعــض الباحثــن، حيــث قــال أ.د. عيــاض بــن نامــي 
الســلمي: »ربــا يظــن كثــر مــن النــاس أن أصــول الفقــه تقتــر فائدتــه عــى 
الفقــه في المســائل العمليــة، والحــق خــاف ذلــك؛ فــإن فائــدة هــذا العلــم لا 
يســتغني عنهــا المفــر والمحــدث والمتكلــم والباحــث في العقائــد، وكل مــن 
يحتــاج إلى فهــم نصــوص الوحــي والاســتدلال بهــا، فــإن هــذا العلــم عبــارة 
عــن قواعــد للفهــم الصحيــح والاســتدلال الصحيــح، والجمــع بــن مــا 
ظاهــره التعــارض، ولهــذا نســتطيع القــول إن تســميته بأصــول الفقــه لا 
يعنــي اقتصــار فائدتــه عــى اســتنباط الأحــكام الفقهيــة، ولعــل الذيــن ســموا 
ــد بالفقــه لحظــوا هــذا الملحــظ فعممــوا،  مؤلفاتهــم بالأصــول مــن غــر تقيي
ومــن هــؤلاء الغــزالي الــذي ســمى كتابــه: »المســتصفى مــن علــم الأصــول«، 
والــرازي ســمى كتابــه: »المحصــول مــن علــم الأصــول«، والبيضــاوي 

ــام  ــاه الع ــى معن ــل ع ــا إن حم ــي، أم ــاه الاصطلاح ــى معن ــه« ع ــل »الفق ــك إن حُمِ وذل 	(((
ا في هــذه الحالــة، انظــر: البحــر  الشــامل لــكل الشريعــة فالظاهــر أن القيــد يكــون حــاصِِرً

المحيط )38-36/1(.
ويفهــم مــا ورد في المتــن ممــا أشــار لــه البخــاري في كشــف الأسرار )19/1(، والبابــرتي 

في التقرير )125/1(.
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ــاد  ــاه: »إرش ــوكاني س ــول«، والش ــم الأص ــول في عل ــاج الأص ــاه: »منه س
الفحــول إلى تحقيق الحق من علم الأصول««))).

ــــاص،  ــــبة اختص ــــه نس ــــب للفق ــــه لم ينس ــــول الفق ــــم أص ــــا: »عل ــــال أيضً وق
ــج  ــ ــح أو منه ــ ــم الصحي ــ ــول الفه ــ ــمى أص ــ ــه أن يس ــ ــرى ب ــ ــذا فالأح ــ ول
ــــث في  ــــا كل باح ــــتعين به ــــن أن يس ــــده يمك ــــح؛ لأن قواع ــــث الصحي البح

علوم الشريعة«))).

ويمكن أن يســتند في تقرير ذلك إلى ثلاثة أمور:

الأمــر الأول: مــا عــر بــه بعــض العلــاء في تســمية »أصــول الفقــه« 
بـ»أصــول العلــم« أو »أصــول الــرع« أو »الأصــول« بإطــاق)))؛ ليشــمل 
بالنطــاق  يقيَّــد  أن  دون  الأصــول  هــذه  طريــق  عــن  يُــدْرَك  معلــوم  كل 

الفقهي فقط))).

أصول الفقه الذي لا يســع الفقيه جهله )20(. 	(((
أثــر علــم أصــول الفقــه في منهجيــة البحــث في العلــوم الشرعيــة »بحــث محكــم«  	(((

.)216(
ويُلحــظ أن تســمية علــم أصــول الفقــه بـ»أصــول الفهــم« كــا ورد في النــص المنقــول: 

فيها التفــات للمعنى اللغوي للفقه.
وهــذا فيــا إذا كان اســتعمال »ال« في »الأصــول« لغــر العهــد الذهنــي، وانظــر: أصــول  	(((

الفقه الذي لا يســع الفقيه جهله )20(.
انظــر: الأم )299/1(، وأصــول البــزدوي مــع كشــف الأسرار )19/1(، والمســتصفى  	(((
ــاج  ــة )100/1(، والإبه ــر الروض ــول )17(، وشرح مخت ــح الفص )4(، وشرح تنقي

)17/1(، ونهاية الســول )11(، والموافقات )44/5( والتلويح )2/1(.
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أربعــة  عنــدك  العلــم  »أصــول  الشــافعي )ت204هـــ(:  الإمــام  قــال 
ــه  ــنة نبي ــاب الله وس ــرك: كت ــا ي ــه ف ــذ ب ــا أن يؤخ ــا وأولاه ــول، أوجبه أص
صلى الله عليه وسلـم...إلــخ«)))، فجعلهــا أصــولًاً للعلــم لا للفقــه فقــط، وينصرف 

العلــم في المقام الأول للعلم الشرعي.

وقــال البــزدوي )ت482هـــ(: »اعلــم أن أصــول الشرع ثلاثــة: الكتاب، 
والسنة، والإجماع«))).

ــرع دون  ــول إلى ال ــه الأص ــى إضافت ــاري )ت730هـــ( ع ــق البخ وعلَّ
الفقــه: »كأنــه إنــا عــدل عــن لفــظ الفقــه إلى لفــظ الــرع مخالفًــا لســائر 
الأصوليــن؛ لأن الإضافــة تفيــد الاختصــاص، وهــذه الأدلــة ســوى القيــاس 
ــة  ــن، ولفظ ــول الدي ــن أص ــواه م ــا س ــة في ــي حج ــل ه ــه، ب ــص بالفق لا تخت
الــرع أعــم، ويطلــق عــى أصــول الديــن كإطلاقــه عــى فروعــه، قــال تعــالى: 
ڇ﴾ ]الشــورى: 13[، فيكــون إضافــة الأصــول  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ﴿

إلى الشرع أعــم فائدة، وأكثر تعظيمًًا للأصول«))).

الأمــر الثــاني: مــا يلحظــه الناظــر في تقريــرات الأصوليــن المتصلــة بهــذه 
القواعــد، حيــث يتناولــون أحكامًــا خارجــة عــن نطــاق الفقــه المتصــل 
التــي تقبــل ذلــك؛ إذ لا يقتــرون في تطبيقاتهــا أو  بالدليــل في المســائل 
تقريرهــا عــى مــا كان مــن أدلــة الــرع، بــل يتوســعون في تنــاول مــا يصــدر 

الأم )299/1(. 	(((
أصول البزدوي مع كشــف الأسرار )19/1(. 	(((

كشــف الأسرار )19/1(، وانظر: التقرير للبابرتي )125/1(. 	(((
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عــن المكلــف نفســه مــن تصرفــات قوليــة أو فعليــة، ويذكــرون ذلــك في 
مقامات متعددة:

المقــام الأول: تصوير المســألة الأصوليــة بذكر أمثلة لها من هذا الجنس.

ومــن أمثلتــه: قــول الجوينــي )ت478هـــ(: »اختلــف الأصوليــون في 
ــب تحــت الخطــاب في مثــل قــول القائــل لمأمــوره: مــن دخــل  دخــول المخاطِ
ــه  ــل يعطي ــدار فه ــب ال ــذا المخاطِ ــل ه ــو دخ ــا، فل ــه درهًم ــدار فأعط ــذه ال ه

المأمــور بحكم اقتضاء اللفــظ كما يعطى غيره من الداخلين؟«))).

المقام الثاني: الاســتدلال لإثبات القاعــدة الأصولية القابلة لذلك))).

ومــن أمثلتــه: اســتدلال ابــن قدامــة )ت620هـــ( للقــول بدلالــة الأمــر 
بعــد الحظــر عــى الإباحــة: »أن الســيد لــو قــال لعبــده: »لا تــأكل هــذا 

الطعــام« ثم قــال: »كُلْهُ« ... اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب«))).

المقــام الثالــث: التمثيل لثمرات الخلاف المعنوي.

البرهان )130/1(. 	(((
وممــا يناســب ذكــره هنــا: مــا أشــار إليــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة مــن اســتدلال  	(((
الأصوليــن بــكلام النــاس في تقريــر حجيــة مفهــوم المخالفــة، مســتنكرًا تفريــق بعضهــم 
بــن دلالتــه في كلام الشــارع وفي كلام النــاس، وهــذا يــدل عــى أن الاســتدلال بــكلام 
ــه، انظــر:  ــد اطــراده في كلامهــم أيضًــا؛ إذ هــو أحــد أدلت ــر الأصــل يفي ــاس في تقري الن

مجموع الفتاوى )136/31(.
روضة الناظر )561/1(. 	(((
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ــرة  ــه لثم ــياق بيان ــبكي )ت771هـــ( في س ــن الس ــول اب ــه: ق ــن أمثلت وم
الخــاف في أقــل الجمــع: »وأمــا الفوائــد الفروعيــة فمنهــا: لــو قــال: »لَــهُ عَــيَّ 

دراهــم«، لزمه ثلاثة، وقيل: درهمان«))).

ــا  ــون فروعً ج ــث يخرِّ ــج الفــروع عــى الأصــول، حي ــع: تخري ــام الراب المق
مــن غير خطاب الشرع على قواعد الأصول.

ومــن أمثلتــه: قــول الإســنوي )ت772هـــ( في تخريجــه عــى الخــاف في 
دلالــة الــواو العاطفــة: »إذا علمــت ذلــك فللمســألة فــروع: الأول: إذا قــال 
ــد منهــا،  ــداً فأنــت طالــق«، فــا ب ــه: »إن دخلــت الــدار وكلمــت زي لزوجت
ــه، وأشــار في  ــكلام عــى الدخــول، أو يتأخــر عن ــن أن يتقــدم ال ــرق ب ولا ف
التتمــة إلى وجــهٍ في اشــراط تقديــم المذكــور أولًًا؛ تفريعًــا عــى أن الــواو 

الترتيب«))). تقتضي 

الأمــر الثالــث: يقــرر الأصوليــون تطبيــق أنــواع مــن قواعــد أصــول 
ــر مذاهبهــم،  ــن لتحري ــواردة عــن الأئمــة المجتهدي الفقــه عــى النصــوص ال
المكلفــن  نصــوص  شــملت  لمــا  لذلــك  التطبيقــي  مجالهــا  اتســاع  ولــولا 

من الأئمة))).

رفع الحاجب )95/3(. 	(((
التمهيد )210(. 	(((

وقــد كان مثــل هــذا التخريــج محــل نقــد عنــد مــن لم يرتــض التوســع في مجــالات 
القاعدة، انظر: تشــنيف المسامع )368/1(.

انظــر: شرح تنقيــح الفصــول )419(، وشرح مختــر الروضــة )639/3 و668(،  	(((
والموافقــات )68/5(، ونشر البنود )275/2(.
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قــال القــرافي )ت684هـــ(: »نصــوص المجتهــد بالنســبة إلى المقلــد كنســبة 
ــى  ــد ع ــام المجته ــل ع ــك يحم ــد، ولذل ــرع للمجته ــب ال ــوص صاح نص
خاصــه، ومطلقــه عــى مقيــده، وناســخه عــى منســوخه، وصريحــه عــى 

محتملــه، كــا يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع«))).

ويضــاف إلى مــا ســبق: تصريــح بعــض العلــاء باطــراد نــوع مــن القواعــد 
ــن  ــل ع ــا نُقِ ــك: م ــن ذل ــره، وم ــاب غ ــرع وخط ــاب ال ــة في خط الأصولي
الإمام الشــافعي )ت204هـ(: »فكل خطاب في ســنة رســول صلى الله عليه وسلـم، 
أو في كلام النــاس فهــو عــى عمومــه وظهــوره إلَّاَّ أن يــأتي دلالــة تــدل عــى 

ــه خاص دون عام، وباطن دون ظاهر«))). أنَّ

وقــال الشــيخ عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي )ت1376هـــ( في جريان 
جملــة مــن قواعــد دلالات الألفــاظ في عمــوم الــكلام: »يجــب تقييــد اللفــظ 
بملحقاتــه مــن وصــف أو شرط، أو اســتثناء، أو غيرهــا، وهــذا الأصــل 
واضــح معلــوم مــن لغــة العــرب، وغيرهــا، ومــن العــرف بــن النــاس؛ لأنــه 
ــكام  ــرت الأح ــات وتغ ــدت المخاطب ــكلام لفس ــه ال ــد ب ــا قي ــر م ــو لم يعت ل
جميــع  وكلام  رســوله  وكلام  الله  كلام  في  مطــرد  وهــذا  النظــام،  وانحــل 
ــا نســتفيد مــن كلام الله وكلام رســوله، ونعتــر مــا فيهــا  الناطقــن، فكــا أنن
ــك في كلام  ــر ذل ــك نعت ــكلام، فكذل ــات ال ــة لإطلاق ــود المخصص ــن القي م
النــاس ونحكــم عليهــم بــا نطقــوا بــه مــن إطــاق وعمــوم ومــن قيــود 

شرح تنقيح الفصول )419(. 	(((
البحر المحيط )25/4(. 	(((



266
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قضائلة في التفتيش ايلأصولالقواعد اإعمال 

الأربعون | شوالوالثالث  عــددلاالعـعــدد الثلاالعـا

ــدُّ ولا  ــا لا يُعَ ــكام م ــن الأح ــل م ــذا الأص ــت ه ــل تح ــات، ويدخ وتخصيص
ومــن  والوصايــا  الوقــف  شروط  ومــن  المتعاقديــن،  ألفــاظ  مــن  يحــى 
التقييــدات الواقعــة في العتــق والطــاق، وشروط الطــاق والأيــان داخلــة 

في هذا الأصل«))).

القاعــدة  لــدي في مجــال إعــال  وبالنظــر فيــا ســبق فالــذي يترجــح 
الأصوليــة: التفصيل، وبيانه فيما يأتي:

أولًًا: القواعد الأصولية ليســت على رتبة واحدة:

- فمنهـــا مـــا يقتـــر نطـــاق إعمالـــه عـــى خطـــاب الـــرع فقـــط؛ 
لخصوصيتهـــا، كقاعدة: القرآن حجة.

- ومنها ما يتســع لغــره، كقاعدة: حمل اللفظ على ظاهره.

وســبب اتســاع مجــال النــوع الثــاني يعــود إلى طبيعــة مصــدر القاعــدة 
ــان  ــي، وبي ــا التطبيق ــدد مجاله ــا يح ــذا م ــا، فه ــص صياغته ــة إلى خصائ إضاف

ذلك على النحو الآتي:

ــرع لا  ــكام ال ــي، فأح ــل شرع ــن أص ــئة ع ــدة ناش ــت القاع 1. إن كان
تقتــر عــى الفقــه، فيمتــد تطبيقهــا إلى غــره مــن علــوم الشريعــة، وفي 
عــدول بعــض الأصوليــن إلى التعبــر بـ»أصــول الــرع« -كــا تقــدم- دلالــة 

عــى تقرير هذا المعنى))).

القواعــد والأصول الجامعة )80 و81(. 	(((
انظر: كشــف الأسرار )19/1(، والتقرير للبابرتي )125/1(. 	(((
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ناشــئة عــن أصــل عقــي، فسيشــرك جميــع  القاعــدة  2. وإن كانــت 
ــة فقــط،  ــة العملي ــن تختــص بالأحــكام الشرعي العقــاء في تطبيقهــم لهــا، ول

بــل تمتــد آثارها إلى ما وراء ذلك بصفتهــا قاعدة كلية عقلية.

نقـــل الزركـــي )ت794هــــ(: »الأمـــور العقليـــة لا تختلـــف باختـــاف 
اللغات«))).

3. وإن كانــت القاعــدة ناشــئة عــن أصــل لغــوي، فــإن تطبيقهــا لا 
ينحــر في خطــاب الشــارع ذي الموضــوع العمــي، بــل يتعــداه إلى الخطــاب 
العــربي الصــادر عــن المكلفــن أيضًــا؛ لأن القاعــدة قائمــة عــى مبــادئ لغويــة 

تحكم اللســان العربي الذي هو وعاء لكل خطاب جاء به.

الإســام  شــيخ  ذكــره  بــا  الاستشــهاد  يمكــن  الســياق  هــذا  وفي 
الــرع وكلام  المخالفــة في كلام  )ت728هـــ( في مســألة جريــان مفهــوم 
النــاس -وهــي مــن المســائل البــارزة التــي تأثــرت بالمجــال التطبيقــي للقاعــدة 
الأصوليــة-: »ممــا يقــي منــه العجــب ظــن بعــض النــاس أن دلالــة المفهــوم 
ــاس، وهــذا خــاف  ــة القي ــاس؛ بمنزل حجــة في كلام الشــارع دون كلام الن
بــأن المفهــوم مــن جملــة دلالات  النــاس إمــا قائــل  النــاس؛ فــإن  إجمــاع 
الألفــاظ، أو قائــل أنــه ليــس مــن جملتهــا، أمــا هــذا التفصيــل فمحــدث، ثــم 
ــتدلوا  ــا؛ واس ــكلام مطلقً ــة في ال ــو حج ــوا ه ــا قال ــة، إن ــه حج ــون بأن القائل

عــى كونــه حجة بكلام الناس، وبما ذكره أهــل اللغة، وبأدلة عقلية«))).

البحر المحيط )285/2(. 	(((
مجموع الفتاوى )136/31(. 	(((
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وفي ذكــره للاســتدلال اللغــوي والعقــي إشــارة إلى مصــدر القاعــدة 
المؤثر في اتســاع مجالها التطبيقي.

ــردة  ــة متج ــن صياغ ــدة م ــة القاع ــه طبيع ــا تتطلب ــذا م ــم إلى ه وإذا انض
القواعــد  أن  فيتضــح  الكليــة«)))  »القضيــة  معنــى  بهــا  يتحقــق  وعامــة 
الأصوليــة مــن هــذا الجنــس -بمقتــى صياغتهــا ومصادرهــا- يتجــاوز 
النطــاق يتصــدر  العمــي -وإن كان هــذا  الفقهــي  النطــاقَ  مجــالُ إعمالهــا 

تطبيقاتهــا- إلى مــا يقتضيه مدلولها في الجملة بغــض النظر عن نوع جزئياته.

ثانيًــا: ينبغــي أن يتقيــد القــول باتســاع مجــال بعــض أنــواع القاعــدة الأصوليــة 
بما يأتي:

ــى  ــث تبن ــا، حي ــرع وغيره ــة ال ــن أدل ــرة ب ــروق المؤث ــاة الف 1- مراع
بعــض القواعــد عــى مراعــاة خصائــص خطــاب الــرع وأحكامــه مــن 
ــد  ــا ق ــره، مم ــق في غ ــا لا يتحق ــو م ــك، وه ــو ذل ــة ونح ــة والإحاط العصم

يوقــع التطبيــق في الخلل إذا أهملت هذه الفروق.

ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال: مــا نقــل عــن تقــي الديــن الســبكي 
)ت756هـــ( في تفريقــه بــن كلام الشــارع وكلام النــاس - بحســب رأيــه في 
تأثــر الفــرق- في تطبيــق قاعــدة مفهــوم المخالفــة: »إنــا هــو حجــة في خطــاب 

نظريــة التقعيــد الأصولي، د. البدارين )125 وما بعدها(. 	(((
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كلام  في  بحجــة  وليــس  وظواهرهــا،  الأمــور  بواطــن  لعلمــه  الشــارع؛ 
المصنفين والنــاس؛ لغلبة الذهول عليهم«))).

ــة أو  ــو المحــل المتصــل بتصرفــات المكلفــن عــن القاعــدة الفقهي 2- خل
القاعــدة المشــركة بــن الأصــول والفقــه؛ إذ إن وجــود هــذا النــوع مــن 
ــة في ذلــك المحــل، فموضــوع  القواعــد يغنــي عــن إعــال القاعــدة الأصولي
القاعــدة الفقهيــة هــو فعــل المكلــف، وروعــي في بنائهــا هــذا الموضــوع، 
الشرعــي،  بالدليــل  التعلــق  عــى  المبنيــة  الأصوليــة  القاعــدة  بخــاف 

وخصائصــه من حيث الأصل))).

ــا-  ــة منه ــة اللغوي ــة -وبخاص ــد الأصولي ــإن القواع ــذا، ف ــرر ه وإذا تق
ــع  ــا، م ــح اطراده ــكلام إذا ترج ــواع ال ــائر أن ــا إلى س ــد أثره ــن أن يمت يمك
ــره إن كان  ــاب غ ــارع وخط ــاب الش ــص خط ــن خصائ ــروق ب ــاة الف مراع

لتلــك الخصائص أثر في بناء القاعدة))).

تشنيف المسامع )366/1 و367(. 	(((
وقــد وقــع الخــاف بــن القائلــن بحجيــة مفهــوم المخالفــة هــل يجــري في كلام النــاس؟، 
فمنهــم مــن أجــراه بنــاء عــى كليــة القاعــدة كــا تقــدم في تقريــر ابــن تيميــة، ومنهــم مــن 
ــة  ــع الحنفي ــال م ــك الح ــبكي، وكذل ــن الس ــي الدي ــرره تق ــا ق ــا ك ــن عمومه ــتثناه م اس
ــاس منهــا، ورأى  ــة، فمنهــم مــن اســتثنى كلام الن ــة مفهــوم المخالف المانعــن مــن حجي

جريــان المفهوم فيــه، انظر: التقرير والتحبير )117/1(.
انظر: القواعد الكلية، د. شبير )30(، والقواعد الفقهية، د. الباحسين )138 و139(،  	(((

ونظرية التقعيد الأصولي، د. البدارين )160(.
نقــل الزركــي خلافًــا في مجــالات قواعــد دلالات الألفــاظ، هــل تكــون شــاملة لــكلام  	(((

> الناس أو تختص بكلام الشارع؟. 
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ومــن جملــة الــكلام المقصــود هنــا: النصــوص النظاميــة التــي تبنــى عليهــا 
ــرد عليهــا مــن نقــد  ــة الســعودية، ومــا ي ــة بالمملكــة العربي الأحــكام القضائي
منهــج  إلى  إضافــة  القضائــي-،  التفتيــش  مدونــة  في  ورد  -كــا  وتقويــم 
الاجتهــاد القضائــي عنــد غيــاب النــص الصريــح، فذلــك كلــه مــن مجــالات 

إعمال القاعدة الأصولية، كما ســيأتي تفصيله في المبحث الآتي بمشــيئة الله.

هـــو:  هـــذا  في  لي  يترجـــح  والـــذي  الفريقـــن،  مســـتند  يذكـــر  ولم  قولـــن،  عـــى  <
السابق: التفصيل 

ــا عــى مــا يختــص بــه خطــاب الــرع فــا تشــمل تطبيقاتهــا  فــا كان مــن القواعــد مبنيًّ
ــد  ــة عن ــة اللغوي ــى الحقيق ــة ع ــة الشرعي ــم الحقيق ــدة: تقدي ــه: قاع ــاس، ومثال كلام الن
ــا أنهــا قائمــة عــى اســتقراء خطــاب الشــارع كــا يظهــر مــن  التعــارض، فالأصــل فيه
دليلهــا، أمــا خطــاب النــاس فيختلــف فيــه التطبيــق باختــاف أعرافهــم والســائد 

في استعمالاتهم.
ومــا كان مــن القواعــد مبنيًّــا عــى معــان يشــرك فيهــا كلام الــرع وكلام النــاس 

فالحكــم فيهــا مطرد، وعليه يحمل صنيع الأصوليين في المقامات الســابقة.
ــنية  ــد الس ــامع )368/1(، والفوائ ــنيف المس ــر )497/1(، وتش ــة الناظ ــر: روض انظ

.)1045/3(
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الثاني المبحث 
أثــر إعمــال القواعد الأصولية فــي التفتيش القضائي

وفيــه تمهيد وثلاثة مطالب:

ومنهــج  الأصوليــة  القواعــد  بيــن  العلاقــة  بيــان  فــي  تمهيــد 
التفتيــش القضائي:

ــتنباط  ــم والاس ــط للفه ــار الضاب ــة المعي ــة بمنزل ــد الأصولي ــدّ القواع تُعَ
ــي في  ــل القضائ ــه العم ــاس ب ــن أن يق ــا يمك ــا علميًّ ــل ميزانً ــق، وتمث والتطبي
بنــاء  في  ذلــك  أكان  ســواء  لطبيعتــه،  نظــرًا  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

الأحكام أو في تقويمها.

يجــد  وتعليلاتهــا  القضائــي  التفتيــش  مدونــة  تصويبــات  في  والناظــر 
منطلقاتهــا تراعــي التقعيــد الأصــولي فيــا يلتقيــان فيــه وإن لم يُــرّح بــه، ممــا 

يدل على وجــود التأثر والتأثير بينهما.

وتقريــر هــذا التأثــر أســاس لفهــم المرجعيــة العلميــة التــي يقــوم عليهــا 
منهــج التفتيــش القضائــي -مــن واقــع مدونتــه المعتمــدة- بصفتــه نتاجًــا 

مراعيًــا لقواعد أصول الفقه في هذا الباب.

ويمكــن بيان هــذا التقرير من ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: منشــأ التأثير:

ويتنـــاول الجهـــات التـــي ينفـــذ منهـــا تأثـــر القواعـــد الأصوليـــة إلى 
القضائي. التفتيش 
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الجانــب الثاني: محل التأثير:

ويتنــاول المجــالات الموضوعيــة التــي يظهــر فيهــا تأثــر التفتيــش القضائي 
بإعــال القاعدة الأصولية، مع إيراد الأمثلــة التطبيقية لكل محل.

الجانــب الثالث: الأثــر الناتج عن إعمال القاعدة الأصولية:

ويتنــاول ما يترتب على هذا الإعمال في أعــال التفتيش القضائي.

وســيُعنى هــذا المبحث بتقرير هــذه الجوانب الثلاثة في المطالب الآتية.

المطلب الأول: منشأ تأثير القواعد الأصولية في التفتيش القضائي:

ــة  ــي بالمملك ــش القضائ ــة التفتي ــة في عملي ــدة الأصولي ــر القاع ــأ تأث ينش
العربيــة الســعودية مــن تعلقــه بالحكــم القضائــي ذاتــه، وكيفيــة بنائــه، ســواء 
النظاميــة،  أو  النصــوص الشرعيــة  مُصْــدِره للحكــم مــن  عنــد اســتنباط 
وتنزيلــه عــى الوقائــع، أو في حــالات اجتهــاده عنــد غيــاب النــص الصريــح، 

ويقــع هذا التأثير مــن جهات متعددة تعود إلى ما يأتي:

الجهــة الأولى: يطبــق القضــاء الســعودي في أحكامــه مــا دلــت عليــه 
الشريعــة الإســامية والأنظمــة المرعيــة التــي لا تتعــارض معهــا، ويــدل عــى 

رة لهذا المعنى، ومنها: ذلــك جملة من النصوص النظاميــة المقرِّ

1. نصـــت المـــادة )46( مـــن النظـــام الأســـاسي للحكـــم )1412هــــ(: 
ــر  ــم لغـ ــاة في قضائهـ ــى القضـ ــلطان عـ ــتقلة، ولا سـ ــلطة مسـ ــاء سـ »القضـ

سلطان الشريعة الإسلامية«.
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2. نصــت المــادة )48( مــن النظــام الأســاسي للحكــم )1412هـــ(: 
الشريعــة  أحــكام  أمامهــا  المعروضــة  القضايــا  عــى  المحاكــم  »تطبــق 
الإســامية، وفقــاً لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة، ومــا يصــدره ولي الأمــر مــن 

أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والســنة«.

»القضــاة  )1428هـــ(:  القضــاء  نظــام  مــن   )1( المــادة  نصــت   .3
مســتقلون، لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغــر أحــكام الشريعــة الإســامية 

المرعية«. والأنظمة 

4. نصــت المــادة )11( مــن نظــام القضــاء )1428هـــ( في ســياق بيانهــا 
لاختصاصــات المحكمــة العليــا: »تتــولى المحكمــة العليــا -بالإضافــة إلى 
المرافعــات الشرعيــة ونظــام  نظــام  المنصــوص عليهــا في  الاختصاصــات 
ــق أحــكام الشريعــة الإســامية  ــة ســامة تطبي ــة- مراقب الإجــراءات الجزائي
ومــا يصــدره ولي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض معهــا في القضايــا التــي 

تدخــل ضمن ولاية القضاء العام ...«.

ــة )1435هـــ(:  5. نصــت المــادة )187( مــن نظــام الإجــراءات الجزائي
»كل إجــراء مخالــف لأحــكام الشريعــة الإســامية، أو الأنظمــة المســتمدة 

منها، يكون باطلًًا«.

ــامية  ــة الإس ــكام الشريع ــاء لأح ــق القض ــإن تطبي ــك، ف ــى ذل ــاء ع وبن
يتطلــب الرجــوع إلى القواعــد الموصلــة إلى اســتخراج فقههــا، وهــي قواعــد 
ــل النصــوص  ــه؛ إذ لا يُتصــوّر اســتنباط الأحــكام أو تنزي ــم أصــول الفق عل

على الوقائع دون الاعتماد على أصول الاســتدلال المقررة في هذا العلم.
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ــواد )31( و)33( و)35- ــكام الم ــاءت أح ــاج ج ــذا الاحتي ــة له ونتيج
41( مــن نظــام القضــاء )1428هـــ( مراعيــة لتخصــص الفقــه وأصولــه 
فيمــن يشــغل وظائــف الســلك القضائــي، فاشــراطُ ذلــك في أهليــة القــاضي 
ــا- عــى  ــا، ويجــري هــذا الاشــراط -تبعً ــره هن ــراد تقري ــر الم دال عــى التأث
المفتــش؛ إذ يشــرط فيــه أن يكــون قاضيًــا ذا درجــة أعــى مــن القــاضي المفتش 

عليــه وفقــاً للمادة )55( من نظام القضاء )1428هـ(.

ــه  ــش علي ــة التفتي ــي مرجعي ــاء فه ــة القض ــي مرجعي ــذه ه ــت ه وإذا كان
المنهــج  إلى  الرجــوع  دون  القضائــي  الحكــم  تقويــم  يمكــن  لا  إذ  أيضًــا؛ 

المشــرك بينهــا علميًّا، ومنه: القواعد الأصولية.

ــل  ــا في العم ــة وتطبيقه ــوص النظامي ــم النص ــب فه ــة: يتطل ــة الثاني الجه
القضائــي الرجــوع إلى أصــول جامعــة تضبــط ســامة التصــور والاســتنتاج 
والتنزيــل؛ لضــان تحقيــق مقاصــد المنظــم دون تفــاوت بــن القضــاة، أو 
تبايــن في الأحــكام المتماثلــة)))، وهــو مــا يســتلزم الرجــوع إلى قواعــد أصــول 
الفقــه عنــد تطبيــق النــص النظامــي، حيــث تكفــل توجيــه الناظــر نحــو 

مصادر الاحتجاج، ومســالك الاستدلال الصحيح.

ــن  ــم أصــول الفقــه في بعــض القوان ــة عل ــح بمرجعي ــذا جــاء التصري ول
الرســمية في العالم العربي، ومن ذلك:

انظــر في هــذه المقاصــد: تصريــح ســمو ولي العهــد بشــأن تطويــر منظومــة التشريعــات  	(((
.)https://www.spa.gov.sa/2187777( المتخصصة

https://www.spa.gov.sa/2187777
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1. نصــت المــادة )3( مــن القانــون المــدني الأردني )1976م(: »يرجــع في 
فهم النص وتفســره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإســامي«.

2. نصــت المــادة )2( مــن قانون المعامــات المدنية الإمــاراتي )1985م(: 
وأصــول  قواعــد  إلى  وتأويلــه  وتفســره  النــص  فهــم  في  »يرجــع 

الفقه الإسلامي«.

ــدني  ــون« الم ــام »القان ــت للنظ ــة الكوي ــن وثيق ــادة )87( م ــت الم 3. نص
الموحــد لــدول مجلــس التعــاون )1997م(: »يرجــع في تحديــد مضمــون 

النص وتفســره إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي«.

الســياق يمكــن أن يفهــم إعــال قواعــد دلالات الألفــاظ  وفي هــذا 
-أيضًــا- مــن خــال مــا أشــار لــه المنظــم الســعودي بشــأن تطبيــق نصــوص 
ــق  ــه )1(: »تُطب ــاء في مادت ــث ج ــة )1444هـــ(، حي ــات المدني ــام المعام نظ
أو  لفظهــا  تناولتهــا في  التــي  المســائل  عــى جميــع  النظــام  هــذا  نصــوص 

في فحواها«.

ــي النطــق  فقواعــد دلالات الألفــاظ يعــود الاســتدلال فيهــا إلى محلَّ
والســكوت)))، وهــو مــا عُبِّــر عنهــا باللفــظ والفحــوى بنــاء عــى هــذا 

اشــتهر عنــد جمهــور الأصوليــن تقســيم الدلالــة اللفظيــة إلى منطــوق ومفهــوم، يمثــل  	(((
المنطــوق اســتخراج الحكــم مــن محــل النطــق، ويدخــل فيــه كافــة القواعــد التــي تحكــم 
دلالــة اللفــظ المنطــوق الصريــح وغــر الصريــح -كــا في الأمــر والنهــي والعمــوم 
والخصــوص ونحوهــا-، ويمثــل المفهــوم اســتخراج الحكــم مــن محــل الســكوت -كــا 
في مفاهيــم الموافقــة والمخالفــة -، انظــر: البرهــان )165/1(، ومختــر ابــن الحاجــب 

مع رفع الحاجب )483/3(، وتشــنيف المســامع )328/1(، والتحبير )2867/6(.
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التقابــل، ولازم تحقيــق التطبيــق الــوارد في المــادة: تقريــر الرجــوع إلى قواعــد 
الدلالات الحاكمة له.

بــل إن صياغــة النصــوص النظاميــة ذاتهــا تتطلــب تجويــدًا في بنائهــا، 
ــو  ــن الحش ــالي ع ــوي الخ ــبك اللغ ــا في الس ــاً عاليً ــا، وتدقيق ــا لمعانيه وإحكامً
والزيــادة أو الأســاليب الإنشــائية أو الغامضــة؛ ليــؤدي النــص مقاصــد 
ــاً للتنفيــذ دون أن يخــلَّ بتلــك المقاصــد)))، وهــو  ــم بدقــة، ويكــون قاب المنظِّ

مــا يبــن حاجتها إلى القواعد الأصولية التــي تعنى بالدلالات اللفظية.

ويمكــن أن يــدل عليــه عمــوم المــادة )67( مــن النظــام الأســاسي للحكــم 
ــا  ــح، في ــة بوضــع الأنظمــة واللوائ )1412هـــ(: »تختــص الســلطة التنظيمي
لقواعــد  وفقًــا  الدولــة  شــؤون  في  المفســدة  يرفــع  أو  المصلحــة،  يحقــق 

الشريعة الإسلامية«.

وقواعــد أصــول الفقــه مــن جملــة قواعــد الشريعــة، وهــي المعنيــة بضبــط 
النظر في تحقيق المصلحة ورفع المفســدة.

، فــإن النصــوص النظاميــة لا تُقــاس بــكلام النــاس في مخاطباتهم  ومــن ثــمَّ
الاعتياديــة التــي قــد يعتريهــا الاضطــراب أو التفــاوت أو الذهــول، بــل هــي 
أعــى رتبــة مــن جهــة إحــكام الصياغــة وانضبــاط المعــاني، وأقــرب إلى 
ــد  ــق القواع ــة لبتطبي ــي صالح ــم، فه ــاء في مصنفاته ــرات الفقه ــة تقري صياغ
ــة عليهــا؛ لأن تلــك القواعــد وضعــت لضبــط الفهــم والاســتنباط  الأصولي

من النصوص المحكمة.

انظر: إعــداد التشريعات وصياغتها )120(. 	(((
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ولئــن كان الأصوليــون قــد طبّقــوا جملــةً مــن قواعدهــم عــى تصرفــات 
ــك  ــق تل ــاب أولى أن تُطبَّ ــن ب ــدم، فم ــا تق ــم ك ــم وأفعاله ــن في كلامه المكلف
القواعــد عــى النصــوص النظاميــة وفــق القيــود المذكــورة ســابقًا)))، بــا 
ــم مــن مراعــاة وحــدة التطبيــق بــن الأحــكام  يفــي إلى تحقيــق مقاصــد المنظِّ
ــن  ــي م ــش القضائ ــة التفتي ــتهدفه مدون ــت تس ــا كان ــو م ــبيًّا-، وه ــو نس -ول
ــه  ــتفيد من ــا يس ــا ضابطً ــون مرجعً ــاري يك ــج معي ــع نه ــعيها لوض ــال س خ

القضاة والممارسون))).

وهــذا وجــه مــن الاشــراك في المرجعيــة بــن المنظِّــم الــذي يصــوغ 
ــن  ــا م ــوّم تطبيقه ــذي يق ــش ال ــا، والمفت ــذي يطبّقه ــاضي ال ــوص، والق النص
ــل  ــرة في عم ــه المؤث ــول الفق ــد أص ــة في قواع ــة المتمثل ــة العلمي ــة المنهجي جه

كلٍّ منهم.

ــد ليشــمل  ــة يمت ــإن مجــال إعــال القواعــد الأصولي وكــا تقــرر ســابقًا ف
النصــوص النظاميــة مــن حيــث فهمهــا وتنزيلهــا فضــا عــن تأثــره في 
في  والمفتــش  القــاضي  عمــل  مــدار  عليهــا  النصــوص  وهــذه  صياغتهــا، 
الأصــل، ومــن ثــم إذا كان للقاعــدة الأصوليــة تأثــر في هــذا المــدار، فيتجــاوز 

تأثيرهــا إلى التعامــل معها تطبيقًا وتقويمًًا.

انظــر: المطلب الخــاص بمجالات إعمال القاعدة الأصولية. 	(((
انظر: مدونــة التفتيش القضائي )10، 385(. 	(((
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الجهــة الثالثــة: يظهــر تأثــر القواعــد الأصوليــة في الحــالات التــي لا 
يتناولهــا نــص نظامــي صريــح، حيــث تجيز بعــض الأنظمــة للقــاضي الاجتهاد 

في اســتخراج حكمها المســتمد من الشريعة، ومن ذلك ما يأتي:

1. نصــت المــادة )1( مــن نظــام المعامــات المدنيــة )1444هـــ(: »تُطبــق 
نصــوص هــذا النظــام عــى جميــع المســائل التــي تناولتهــا في لفظهــا أو في 
فحواهــا، فــإن لم يوجــد نــص يمكــن تطبيقــه طُبقــت القواعــد الكليــة الــواردة 
في الأحــكام الختاميــة، فــإن لم توجــد قاعــدة يمكــن تطبيقهــا طُبقــت الأحــكام 

المســتمدة من الشريعة الإســامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام«.

ــادة )251( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية )1443هـــ(:  2. نصــت الم
ــامية  ــة الإس ــكام الشريع ــق أح ــام، تطب ــذا النظ ــص في ه ــه ن ــرد في ــا لم ي »في

الأكثــر ملاءمة لترجيحات هذا النظام«.

»تطبــق  )1443هـــ(:  الإثبــات  نظــام  مــن   )125( المــادة  نصــت   .3
ــات  ــة لترجيح ــر ملاءم ــامية الأكث ــة الإس ــن الشريع ــتمدة م ــكام المس الأح

هذا النظام على مســائل الإثبات التي لم يرد في شــأنها نص في هذا النظام«.

ه  ويتأثــر العمــل القضائــي هنــا بالقاعــدة الأصوليــة بوضــوح؛ إذ إن مــردَّ
ــزاع،  ــا ن ــه ب ــول الفق ــد أص ــى قواع ــى ع ــذي يُبْن ــي ال ــاد الشرع إلى الاجته

وتعــد معرفــة المجتهد بها أحد شروط أهليته))).

الســنية  والفوائــد   ،)236/8( المحيــط  والبحــر   ،)457/3( التلخيــص  انظــر:  	(((
)2225/5(، والتحبير )190/1( و)3869/8(.
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قــال ابــن الســبكي )ت771هـــ( عــن الفقــه: »هيهــات أن يتوصــل طالب 
وإن جــد المســر إليــه أو يتحصــل بعــد الإعيــاء والنصــب عليــه إلا بعــد 
ــارق  ــف يف ــه، وكي ــه صِفَتُ ــه، فإنّ ــة في ــة والنهاي ــه والمعرف ــول الفق ــم بأص العل

فَة؟!«))). الموصوف الصِّ

ــة)))،  ــذه الحال ــي في ه ــاد القضائ ــمل الاجته ــش يش ــل المفت ــاق عم ونط
فيكــون تفتيشــه مبنيًّــا عــى قواعــد أصــول الفقــه أيضًــا فيــا يتعلــق بهــا؛ إذ هــو 
ــج  ــم النات ــم الحك ــه لتقوي ــش علي ــش والمفتَّ ــن المفت ــه ب ــم إلي ــل المحتك الأص

تطبيقها. عن 

التفتيــش  أعــال  القواعــد الأصوليــة في  تأثــر  ينشــأ  الرابعــة:  الجهــة 
القضائــي تحديــدًا مــن خــال احتيــاج معايــره -التــي يلتزمهــا المفتــش 
ويســر عليهــا إجرائيًّــا في عمليــة التفتيــش- إلى مرجعيــة علميَّــة فيــا لــه 

صلة بها.

ــي  ــش القضائ ــة التفتي ــن لائح ــادة )20( م ــه الم ــت علي ــا نصّ ــك ك وذل
)1435هـــ(، حيــث أوجبــت عــى المفتــش إعــداد تقريــره عــن عمــل القــاضي 
المفتَّــش عليــه اســتنادًا إلى معايــر محــددة، مــن أبرزهــا: تكييــف القضيــة، 

الإبهــاج )106/1(، وانظــر: المحصــول للــرازي )171/1( و)25/6(، ونفائــس  	(((
الأصول )424/1(.

حيــث لم يــرد في لائحــة التفتيــش القضائــي الصــادرة عــام )1435هـــ( مــا يســتثنيها مــن  	(((
التفتيش. أعمال 

وانظر: المادة )19( من اللائحة نفســها.
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للطلبــات،  وشــمولها  منطوقهــا،  ودقــة  وصحتهــا  الأحــكام،  وتســبيب 
وحســن الصياغة، ومراعاة القواعــد اللغوية والنحوية والإملائية.

ــاط  ــا عــى وجــه الانضب ــد التأمــل- يتطلــب تحقيقه ــر -عن ــذه المعاي وه
ــس عــى أصــول علميــة، وهــو مــا يبحثــه  والاطــراد احتكامهــا إلى منهــج مؤسَّ

علم أصــول الفقه، وذلك من وجوه متعددة:

أولًًا: »تكييــف القضيــة« يقــوم عــى إدراك منــاط الحكــم في الواقعــة، 
وتعيــن وجــه إلحاقهــا بأصلهــا، وهــذا يتأثــر بــا تتناولــه القواعــد الأصوليــة 

في أحــكام تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه))) بحســب نوع الواقعة.

ثانيًــا: »تســبيب الأحــكام« يتضمــن ســامة طريــق الاســتدلال، وصحــة 
ــال  ــاشرة لإع ــرة مب ــو ثم ــم، وه ــه إلى الحك ــج ب ــدر المحت ــن المص ــال م الانتق

القواعــد الأصولية في حجية الأدلة ودلالات الألفاظ.

ــاضي  ــزام الق ــع إلى الت ــا« ترج ــة منطوقه ــكام، ودق ــة الأح ــا: »صح ثالثً
المفتَّــش عليــه بأصــول بنــاء الأحــكام وصياغتهــا، وتأثــرُ القاعــدة الأصوليــة 

في هــذا الأمر مبــاشر من جهة قواعد الاحتجاج والدلالات.

الفرق بين تحقيــق المناط وتنقيحه وتخريجه: 	(((
تحقيــق المنــاط: التثبت من وجود علة الأصل -ســواءً أكان كليًّا أم جزئيًّا- في الفرع.

تنقيــح المنــاط: تعيــن الوصــف المؤثــر مــن بــن الأوصــاف المذكــورة غــر المؤثــرة 
في النص.

تخريــج المنــاط: اســتخراج العلة من بين الأوصاف غير المذكورة في النص.
انظــر: شرح تنقيــح الفصــول )389(، وشرح مختــر الروضــة )243/3(، وتشــنيف 

المســامع )320/3(، والفوائد السنية )2010/5(، والتحبير )3454/7(.
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رابعًــا: »مراعــاة القواعــد اللغويــة« تشــمل القواعــد الأصوليــة اللغويــة؛ 
وخصــوص  عمــوم  مــن  اللفظيــة  الصياغــة  بــدلالات  المعيــار  يتعلــق  إذ 
ــور في  ــل المذك ــى التقاب ــاء ع ــا -بن ــان ونحوه ــال وبي ــد وإجم ــاق وتقيي وإط
ــا  ــم به ــي يُُحك ــي الأدوات الت ــة-، وه ــة والنحوي ــد اللغوي ــن القواع ــادة ب الم

على دقــة الفهم وصحة التنزيل.

وعليــه، فــإن هــذه المعايــر ذاتهــا تتطلــب مرجعيــة علميــة تضمــن اطــراد 
منهــج التفتيــش وعــدم اضطرابــه، وهــو مــا يســتدعي اســتصحاب مقتضيات 

القواعــد الأصوليــة عند التقويم والنقــد بصفتها تمثِّل تلك المرجعية.

ــه  وحاصــل مــا ســبق: أن القواعــد الأصوليــة تعــدُّ الميــزان العلمــي الموجِّ
ــش عليــه في منهــج النظــر والاســتدلال فيــا يتصــل  لــكلٍّ مــن المفتــش والمفتَّ

د وجــود التأثير المراد تقريره في هذا المقام. بنطــاق إعمالهــا، وهو ما يؤكِّ

المطلـــب الثانـــي: محـــل تأثيـــر القواعـــد الأصوليـــة فـــي التفتيـــش 
القضائـــي وتطبيقاته:

ــي -مــن  ــات التفتيــش القضائ ــة في عملي ــر القاعــدة الأصولي يتعلــق تأث
الناحيــة  مــن  المحــالِّ  مــن  بعــدد  المعتمــدة-  مدونتــه  في  النظــر  خــال 
الموضوعيــة، وهــي متصلــة بالموضوعــات الرئيســة لعلــم أصــول الفقــه، 
وتمثِّــل أركانــه الأربعــة: الدليــل، والاســتدلال، والمســتدل، والمدلــول، حيــث 
إنهــا المواضــع التــي تتجــه إليهــا ملحوظــات التفتيــش - عــى تفــاوت في 
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ــه في  ــي إلي ــم القضائ ــاج الحك ــا، واحتي ــة كلٍّ منه ــب طبيع ــا- بحس مقداره

ظــل الآليات والإجراءات المتبعة))).

المحــل الأول: الدليل المحتج به:

ينــرف التأثــر هنــا إلى حجيــة المصــدر الــذي بنــى عليــه القــاضي 

حكمــه، مــن حيــث ثبوتــه وصلاحيتــه للاحتجــاج، وهــذا مــا يتناولــه علــم 

أصــول الفقــه في أهــم أبوابــه: »حجيــة الأدلــة«، فالمفتــش ينظــر هنــا في مــدى 

بنــاء الحكم على مصدرٍ صحيح ومعتــر بمقتضى قواعد حجيته.

ومــن أمثلته التطبيقية:

وقاعــدةِ  الاحتجــاج،  مصــدر  عــى  الحجيــة  شرطِ  تطبيــق:  الأول:  المثــال 

حجية الكتاب والسنة:

مـــــا رُصـــــد في الملحوظـــــة ذات الرقـــــم )100( مـــــن المدونـــــة، حيـــــث 

ــد  ــ ــارة: »العقـ ــ ــاج- بعبـ ــ ــياق الاحتجـ ــ ــه -في سـ ــ ــاضي حكمـ ــ ــبَّب القـ ــ سَـ

يجــدر التنبيــه إلى أن دراســة التطبيقــات في هــذا المطلــب تهــدف لبيــان أثــر القاعــدة  	(((
الأصوليــة في صنيــع المفتــش وفــق مــا رُصــد في المدونــة المعتمــدة، لا اســتقصاء أصــول 
ــا  ــش، وإن ــاضي والمفت ــن الق ــولي ب ــاف الأص ــباب الخ ــد أس ــد ولا رص ــم المنتقَ الحك
ــك: أن  ــن ذل ــزم م ــة، ولا يل ــدة الأصولي ــى القاع ــش ع ــب المفت ــج تصوي ــراد: تخري الم
حًــا لغيرهــا -وإن كان ذلــك واردًا-؛ إذ قــد ترجــع  ــا لهــا أو مرجِّ يكــون القــاضي مخالفً
مآخــذ الحكــم عنــده إلى أســباب متعــددة لا تنحــر في تلــك القاعــدة بعينهــا أو في 

مسلك الاجتهاد نفسه.
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المتعاقدين«))). شريعة 

ڑ  ژ  ب المفتــش العــدول عنهــا إلى قولــه عز وجل: ﴿ژ  وصــوَّ
ک﴾ ]المائــدة: 1[، وقولــه صلى الله عليه وسلـم: ))المســلمون عــى شروطهــم  ڑ 
ــارة  ــأن العب ــك ب ــل لذل ــالًًا(()))، وعلَّ م ح ــرَّ ــا أو ح ــلَّ حرامً ــا أح إلا شرطً
المذكــورة غــر صحيحــة في نفســها؛ إذ يفيــد ظاهرهــا إجــازة كل العقــود بنــاء 
عــى إرادة الطرفــن ولــو لم يــأذن بهــا الــرع، فهــي بذلــك تخالــف قولــه جــل 

تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج  جلالــه: 

هــذه العبــارة قاعــدة قانونيــة يلــزم مــن عمومهــا محــذور القبــول بالعقــود المخالفــة  	(((
شرعًــا بحجــة اتفــاق العاقديــن، وهــو مــا نبــه عليــه المفتــش في التصويــب، انظــر: 

معجــم المناهــي اللفظية، د. بكر أبو زيد )382(.
أخرجــه بهــذا اللفــظ: البيهقــي في »ســننه الكــرى« في )كتــاب الشركــة - بــاب الــرط  	(((

في الشركــة وغيرها( في )79/6( برقم )11546(.
الله  رســول  عــن  الأحــكام  )أبــواب  في  »ســننه«  في  الترمــذي  بنحــوه:  وأخرجــه 
صلى الله عليه وسلـم - بــاب مــا ذكــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم في الصلح بــن الناس( في 
في  الأحــكام(  )كتــاب  في  »المســتدرك«  في  والحاكــم   ،)1352( برقــم   )627/3(

)113/4( برقم )7059(.
وأخرجــه مختــرًا بلفــظ: ))المســلمون عــى شروطهــم((: أبــو داود في »ســننه« في )كتــاب 
القضــاء - بــاب في الصلــح( في )446/5( برقــم )3594(، والدارقطنــي في »ســننه« في 

)كتــاب البيــوع - باب الصلح( في )426/3( برقم )2890(.
ــد  ــلمون عن ــظ: ))المس ــزم بلف ــة الج ــاً بصيغ ــه« معلق ــاري في »صحيح ــر رواه البخ والخ
شروطهــم(( في )كتــاب الإجــارة - بــاب أجــرة السمســار( في )92/3( برقم )2274(، 
والطحــاوي باللفــظ نفســه في »شرح معــاني الآثــار« في )كتــاب الهبــة والصدقــة - بــاب 

العمــرى( في )90/4( برقم )5848(.
وصححــه الألباني في إرواء الغليل )142/5(.
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﴾ ]النســاء: 59[، بالإضافــة إلى مقتــى الاســتثناء  ثى  ثم  ثج  تي  تى 
الوارد في الحديث الســابق، مما يجعــل العبارة غير صالحة للاحتجاج))).

ويتبــن مــن هــذه الملحوظــة أثــر القاعــدة الأصوليــة في تصحيــح مصــدر 
الاحتجاج الوارد في التســبيب من وجهين:

الوجــه الأول: في تخطئــة العبــارة المحتــج بهــا؛ إذ إنهــا ليســت دليــاً 
ــم،  ــر الحك ــا في تقري ــج به ــن أن يحت ــاً ع ــورة، فض ــة المذك ــرًا؛ للمخالف معت
ــن،  ــد الأصولي ــل عن ــة في الدلي ــراط الحجي ــق اش ــى تطبي ــذا ع ــرج ه ويتخ

فــا عبرة بما لم تثبت حجيته))).

قــال أبــو الوليــد الباجــي )ت474هـــ(: »المســتدل والمحتــج إنــا يحتــج بــا 
ثبــت عنــده بــه الحكــم ولا يعــدل عنــد ... قصــد إثبــات الحــق إلى مــا ليــس 

بدليل ولا حجة عنده«))).

انظر: مدونــة التفتيش القضائي )86 و87(. 	(((
اشـــراط الحجيـــة في الدليـــل أمـــر ظاهـــر في أصـــول الفقـــه، بـــل إن موضـــوع العلـــم  	(((
ــول )98/1(،  ــس الأصـ ــر: نفائـ ــا، انظـ ــة حجيتهـ ــن جهـ ــة مـ ــكام الأدلـ ــاول أحـ يتنـ
ومجمـــوع الفتـــاوى )401/20(، والفوائـــد الســـنية )114/1(، والتقريـــر والتحبـــر 

)32/1 و33(.
ــد  ــر: شرح العض ــه، انظ ــت حجيت ــا لم تثب ــردِّ م ــم ب ــح بعضه ــن تصري ــوم م ــو المفه وه

)576/3(، وتحفة المسؤول )241/4(.
الإشــارة )306(، وســياق العبــارة يشــمل المناظــرة، وثبــوت الدليــل عنــد الخصــم، إلا  	(((

أنني اكتفيت بمحل الشــاهد منها.
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الوجــه الثــاني: في تصويــب مصــدر الاحتجــاج؛ إذ ردَّ المفتــش التســبيب 
الصحيــح إلى أدلــة معتــرة مــن الكتــاب والســنة؛ وذلــك مبنــي عــى قواعــد 

حجيتهــا: قاعدة حجية القرآن، وحجية الســنة الثابتة))).

ــد  ــا عن ــاف فيه ــنة لا خ ــاب والس ــاطبي )ت790هـــ(: »الكت ــال الش ق
أهل الإســام، وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مســائل التنازع«))).

المثال الثاني: تطبيق اشــراط ثبوت الســنة في الاحتجاج بها:

مــا رُصــد في الملحوظــة ذات الرقــم )436( مــن المدونــة، حيــث لاحــظ 
ــن  ــث ع ــم بأحادي ــبيب أحكامه ــتدلون في تس ــاة يس ــض القض ــش أن بع المفت
النبــي صلى الله عليه وسلـم هــي في حقيقتهــا أقــوال أو آثــار أو قواعــد لا تثبــت 

عنــه، مثل: »لا عذر لمن أقر«)))، و»الضرر يزال«))).

وهمــا مــن القواعــد المجمــع عليهــا، وقــد نقــل الإجمــاع عــدد مــن أهــل العلــم، انظــر:  	(((
الأم )178/1( و)287/7(، والإحــكام لابــن حــزم )128/4(، وأصــول السرخسي 

)66/2(، ومجمــوع الفتاوى )227/2(، والموافقات )335/4(.
الموافقات )335/4(. 	(((

ــاً  ــا حديث ــم بصفته ــا بعضه ــتدل به ــاء، ويس ــض الفقه ــا بع ــل به ــة يعل ــدة فقهي ــي قاع ه 	(((
ــاع )173/8(، ورد  ــاف القن ــال: كش ــبيل المث ــى س ــر ع ــي صلى الله عليه وسلـم، انظ ــن النب ع

المحتــار )602/5(، والقواعد والأصول الجامعة )104(.
ونُقِــل عــن الحافــظ ابــن حجــر قولــه في اعتبارهــا حديثًــا: »لا أصــل لــه، وليــس معنــاه 
الخفــاء  وكشــف   ،)388/5( الحســنة  المقاصــد  انظــر:  صحيحًــا«،  إطلاقــه  عــى 

.)451/2(
هــي إحــدى القواعــد الفقهيــة الكــرى، ولا تنســب للنبــي صلى الله عليه وسلـم بهــذا اللفــظ،  	(((
انظــر: الأشــباه والنظائــر لابــن الســبكي )41/1(، والأشــباه والنظائــر للســيوطي 
> )83(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )72(. 
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ــي صلى الله عليه وسلـم في  ــه: »لا يُنســب إلى النب ــصّ التصويــب عــى أن وقــد ن
تســبيب الأحــكام القضائيــة إلا مــا ثبــت عنــه«)))، مــع التأكيــد عــى وجــوب 
ــكام  ــبيب الأح ــي صلى الله عليه وسلـم في تس ــب إلى النب ــا يُنس ــة في ــة والدق العناي

القضائية وغيرها))).

الاحتجــاج  قاعــدة  تطبيــق  شرط  تأثــر  الملحوظــة  هــذه  في  ويتضــح 
بصحــة  الحكــم  إن  إذ  صلى الله عليه وسلـم؛  النبــي  عــن  ثبوتهــا  وهــو  بالســنة، 
جنــس  مــن  تكــون  أن  ليصــح  ذلــك)))؛  عــى  متوقــف  بهــا  الاســتدلال 

دليل السنة.

ويســتدل لهــا بعــض العلــاء -كالســيوطي في الأشــباه والنظائــر )83(، وابــن نجيــم في  <
الأشــباه والنظائــر )72(- بحديــث: ))لا ضرر ولا ضرار((، وقــد أخرجــه بهــذا اللفــظ 
مــن حديــث ابــن عبــاس رضي الله عنهما: ابــن ماجــه في ســننه في ) أبــواب الأحــكام - بــاب 
ــي في  ــم )2341(، والدارقطن ــاره( في )432/3( برق ــر بج ــا ي ــه م ــى فِِي حق ــن بن م
ســننه في )كتــاب الأقضيــة والأحــكام وغــر ذلــك - بــاب الشــفعة( في )407/5( 
برقــم )4540(، وأحمــد في مســنده في ) مســند بنــي هاشــم رضي الله عنهم - مســند عبــد الله 
بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب رضي الله عنهما عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم( في )55/5( برقــم 

.)2865(
وللخــر شــواهد أخــرى مــن طــرق مختلفــة يقــوي بعضهــا بعضــاً، بــل صححــه الألبــاني 

بهــا، انظر: إرواء الغليل )413-408/3(.
مدونــة التفتيش القضائي )341(. 	(((

انظر: المرجع السابق. 	(((
انظــر: الأم )178/1( و)287/7(، والإحــكام لابــن حــزم )128/4(، وأصــول  	(((

السرخــي )66/2(، ومجموع الفتاوى )227/2(، والموافقات )335/4(.
والناظــر في تعريفــات الأصوليــن للســنة يعلــم أن شرط الثبــوت أصيــل في حقيقتهــا، 
النبــي< عــن  صــدوره  يثبــت  لم  مــا  المنقــول  النــص  عــى  الســنة  لفــظ  يطلــق   فــا 
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قــال الإمــام الشــافعي )ت204هـــ( مبيِّنــا هــذا الــرط: »إذا ثبــت عــن 
ــه شيء  ــه ولا يوهن ــه، لا يقوي ــن عرف ــع م ــو لازم لجمي ــيء فه ــول الله ال رس
غــره، بــل الفــرض الــذي عــى النــاس اتباعــه، ولم يجعــل لأحــد معــه أمــرًا 

يخالف أمره«))).

ــا نُسِــب إلى الســنة -مــن  ــإذا انتفــى هــذا الــرط ســقط الاســتدلال ب ف
النبــي  إلى  نســبته  تثبــت  لا  حينئــذ  الدليــل  لأن  ســنة-؛  كونهــا  حيــث 
صلى الله عليه وسلـم، ولهــذا كان تصويــب المفتــش متجهًــا نحــو تحقيــق منــاط 
الحجيــة في الأدلــة المنســوبة للســنة خطــأً، وهــو الثبــوت الصحيــح عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلـم، ولهــذا أثــره في رتبــة الدليــل، فــا ينســب إليــه صلى الله عليه وسلـم 

ليس كما ينســب لمن دونه.

قــال ابــن تيميــة )ت728هـــ(: »لا يجــوز أن يعتمــد في الشريعــة عــى 
ــد  ــل أح ــنة ... ولم يق ــة ولا حس ــت صحيح ــي ليس ــة الت ــث الضعيف الأحادي
مــن الأئمــة إنــه يجــوز أن يجعــل الــيء واجبــاً أو مســتحباً بحديــث ضعيــف، 

ومــن قال هذا فقد خالف الإجماع«))).

> صلى الله عليه وسلـم، ولــذا يعرفونهــا بأنهــا: مــا صــدر عنــه صلى الله عليه وسلـم، وأثــر عنــه أو نحــو 
ذلــك، ويرتبــون أحــكام الحجيــة بنــاء عــى قــوة الثبــوت، انظــر عــى ســبيل المثــال: شرح 

مختــر الروضة )61/2(، والإبهاج )263/2(، والتلويح )3/2(.
الرسالة )330(. 	(((

مجموع الفتاوى )250/1 و251(. 	(((
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ويبقــى بعــد ذلــك النظــر في حجيــة مــا اســتُدل بــه مــن أقــوالٍ أو قواعــدَ 
ــرى، دون أن  ــه أخ ــن أوج ــي صلى الله عليه وسلـم- م ــأً للنب ــبت خط ــةٍ -نس فقهي
ــل  ــة الدلي ــر في رتب ــا يؤث ــو م ــنة، وه ــل الس ــس دلي ــن جن ــا م ــى أنه ــاق ع تُسَ

عند توهم التعارض.

ويتبــن ممــا ســبق أن أثــر القاعــدة الأصوليــة اتجــه إلى ضبــط مصــدر 
الحجيــة؛ فســامة التســبيب القضائــي متوقفــة عــى التمييــز بــن النــص 
النبــوي الثابــت والقــول الاجتهــادي أو القاعــدة الفقهيــة المســتنبطة؛ إذ 
ــل  ــة الدلي ــة رتب ــن جه ــه م ــم أو ضعف ــوة الحك ــز ق ــذا التميي ــى ه ــب ع يترت

المحتج به.

المثــال الثالث: تطبيق قاعدة حجية الإجماع الســكوتي))):

مــا رُصــد في الملحوظــة ذات الرقــم )155( مــن المدونــة، حيــث لاحــظ 
المفتــش خلــو الحكــم بديــة قتــل الخطــأ عــى العاقلــة))) مــن النــص عــى 
ذلــك،  عــى  التنصيــص  ب  فصــوَّ ســنين،  ثــاث  في  عليهــم  تنجيمهــا))) 

ــكت  ــر، ويس ــل الع ــاء أه ــض عل ــن بع ــول م ــر الق ــو: أن ينت ــكوتي ه ــاع الس الإجم 	(((
ــه، انظــر:  ــه، ومــي مــدة التأمــل في الباقــون عــن إظهــار الخــاف بعــد اطلاعهــم علي

أصول السرخسي )303/1(، وكشــف الأسرار )228/3(.
ــاؤه مــن جهــة الأب، والفقهــاء  ــل، وهــم أقرب ــة القات ــة هــم: الذكــور مــن عصب العاقل 	(((
مختلفــون في تعريفهــا، انظــر: المغنــي لابــن قدامــة )39/12(، والموســوعة الفقهيــة 

الكويتية )222/29 و223(.
التنجيــم هــو التقســيم والتوزيــع، انظــر: تــاج العــروس )477/33(، والمعنــى: أن  	(((

تُسَــدد الدية على دفعات في ثلاث سنوات.
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ــاث  ــة في ث ــى العاقل ــة ع ــي))) رضي الله عنهما بالدي ــر))) وع ــاء عم ــتدل بقض واس
ســنين، ونص على أنه لا يُعْلم لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم))).

التصويــب إعــال قاعــدة حجيــة الإجمــاع  ويتبــن مــن مســتند هــذا 
الســكوتي)))؛ إذ إن الاســتدلال بقضــاء الصحابيــن مــع التنصيــص عــى عــدم 
وجــود المخالــف مبنــي عــى الاحتجــاج بهــذا النــوع مــن الإجمــاع، وقــد قــرر 
ــة  ــود المخالف ــدم وج ــع ع ــابي م ــول الصح ــار ق ــأن انتش ــن ب ــض الأصولي بع

يعد من قبيل الإجماع الســكوتي))).

أخرجــه عبــد الــرزاق في »المصنــف« في )كتــاب العقــول - بــاب في كــم تؤخــذ الديــة؟(  	(((
ــاب الديــات -  في )420/9( برقــم )17857(، وابــن أبي شــيبة في »المصنــف« في )كت
»الســنن  في  والبيهقــي   ،)29231( برقــم   )158/15( في  تــؤدى؟(  كــم  في  الديــة 
الكــرى« في )كتــاب الديــات - بــاب تنجيــم الديــة عــى العاقلــة( في )190/8( برقــم 

.)16390(
ــناده  ــف إس ــع«، وضع ــو منقط ــر )95/4(: »ه ــص الحب ــر في التلخي ــن حج ــال اب وق

الألبــاني في إرواء الغليل )337/7(.
ــة عــى  أخرجــه البيهقــي في »الســنن الكــرى« في )كتــاب الديــات - بــاب تنجيــم الدي 	(((

العاقلــة( في )191/8( برقم )16391(.
وقــال ابــن حجــر في التلخيــص الحبــر )95/4 و96(: »منقطــع«، ووافقــه الألبــاني في 

إرواء الغليل )337/7 و338(.
انظر: مدونــة التفتيش القضائي )132(. 	(((

الاحتجــاج بالإجمــاع الســكوتي بــروط هــو قــول الجمهــور، انظــر: الإشــارة )282(،  	(((
والقواطع )4/2(، وشرح مختصر الروضة )79/3(، وكشــف الأسرار )228/3(.

القواطــع )4/2(،  انظــر:  رضي الله عنهم،  بــل فرضهــا بعــض الأصوليــن في الصحابــة  	(((
وشرح مختــر الروضــة )78/3(، ورفــع الحاجــب )215/2(، والفوائــد الســنية 

)2111/5(، والتحبــر )3799/8(، والمذكرة )256(.
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قــال البرمــاوي )ت831هـــ( عــن قــول الصحــابي: »إذا انتــر ولم يخالَف 
دخل في قبيل الإجماع الســكوتي«))).

كــا أن بعــض الفقهــاء كيَّفــوا المســألة محــل التطبيــق بأنهــا مــن قبيــل 
ــر،  ــن عم ــة )ت620هـــ(: »روي ع ــن قدام ــول اب ــك: ق ــن ذل ــاع، وم الإجم
وعــي رضي الله عنهما أنهــا قضيــا بالديــة عــى العاقلــة في ثــاث ســنين، ولا مخالــف 

لهــا في عصرهما، فكان إجماعًا«))).

يُلحَــظ -بتتبــع  أنــه  وبعــد عــرض هــذه الأمثلــة تجــدر الإشــارة إلى 
ــة في  ــر القواعــد الأصولي ــي- ظهــور تأث ــة التفتيــش القضائ تعليــات مدون
الدليــل المحتــجّ بــه في مواضــع عديــدة؛ فقــد بُنـِـي التصويــب فيهــا عــى 
الاســتناد إلى نصــوص الكتــاب والســنة، وأدلــة الإجمــاع، وقــول الصحــابي، 
القواعــد  مــن  وجملــة  الذرائــع،  وســدّ  والاســتصلاح،  والاســتصحاب، 

الفقهيــة التي تعود في أصلها إلى دليلي القياس أو الاســتصحاب))).

ج عــى قواعــد حجيتهــا الأصوليــة التــي انطلقــت منهــا  وكلهــا تُُخــرَّ
تصويبــات المدونــة وإن لم يُــرّح بهــا في مواضعهــا، حيــث يشــهد واقــع 

الفوائد السنية )2111/5(. 	(((
المغني )17/12(. 	(((

انظــر عــى ســبيل المثــال: مدونــة التفتيــش القضائــي )م8/ص20، م19/ص25،  	(((
م374/ م252/ص210،  م155/ص132،  م130/ص107،  م53/ص49، 

ص292، م413/ص321(.
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ــاء  ــا ســاغ بن ــرة لم ــو لم تكــن معت ــة بإعــال قواعــد حجيتهــا؛ إذ ل تلــك الأدل
عليها. التصويب 

المحل الثاني: كيفية الاســتدلال:

ــه،  ــج ب ــص المحت ــم الن ــة فه ــل بكيفي ــذا المح ــدة في ه ــر القاع ــق تأث يتعل
واســتنباط الحكــم منــه، وهــو أكثــر المحــالِّ التــي رصــدت عليهــا ملحوظــات 
ــتدلال  ــامة الاس ــا في س ــر هن ــش ينظ ــتقرائي، فالمفت ــال اس ــن خ ــة م المدون
واســتخراج الحكــم مــن النــص المســتند عليــه؛ انطلاقًــا مــن قواعــد دلالات 

ح بها. الألفــاظ وإن لم يُصرَّ

ومــن أمثلته التطبيقية:

المثـــال الأول: تطبيـــق قاعـــدة حمـــل العـــام))) عـــى جميـــع أفـــراده مـــا لم 
يرد تخصيصه:

ــظ  ــث لاح ــة، حي ــن المدون ــم )47( م ــة ذات الرق ــد في الملحوظ ــا رُص م
المفتــش أن القــاضي تــرك بعــض الطلبــات الــواردة في دعــوى المدعــي العــام، 
ا، كطلــب المنــع مــن الســفر أو طلــب  ــا أو ردًّ ولم يتعــرض لهــا في الحكــم إثباتً
الإجــراءات  نظــام  مــن   )156( المــادة  نــص  لمقتــى  خلافًــا  المصــادرة، 

الجزائيــة )1435هـ(، حيث تدل بعمومها على ســاع جميع أقواله.

ــر:  ــد«، انظ ــع واح ــب وض ــه بحس ــح ل ــا يصل ــع م ــتغرق لجمي ــظ المس ــو: اللف ــام ه »الع 	(((
المحصول للرازي )309/2(.
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فقــد نصــت المــادة )156( عــى: »يجــب أن يحــر المدعــي العام جلســات 
المحكمــة في الحــق العــام، وذلــك في الجرائــم التــي تحددهــا لوائــح هــذا 

النظام، وعلى المحكمة ســاع أقواله والفصل فيها«.

ولــذا نــصّ التصويــب عــى وجــوب شــمول الحكــم لجميــع طلبــات 
المدعي العام؛ اســتنادًا لعموم المادة))).

ــة  ــى دلال ــي ع ــادة- مبن ــوم الم ــل في عم ــب -المتمث ــذا التصوي ــل ه وتعلي
ــى  ــام ع ــظ الع ــل اللف ــا: أن يحم ــن، ومقتضاه ــد الأصولي ــام عن ــظ الع اللف

جميــع أفراده ما لم يرد ما يخصصه))).

قـــــــال شـــــــيخ الإســـــــام ابـــــــن تيميـــــــة )ت728هــــــــ(: »الـــــــذي دل عليـــــــه 
جميـــــــع الســـــــلف وعامـــــــة الخلـــــــف مـــــــن طوائـــــــف العلـــــــاء عـــــــى اختـــــــاف 
اعتقاداتهـــــــم، وتفنـــــــن علومهـــــــم، بـــــــل الـــــــذي عليـــــــه طبقـــــــات بنـــــــي آدم 
أن هـــــــذه الألفـــــــاظ المعروفـــــــة بصيـــــــغ العمـــــــوم دالـــــــة عنـــــــد تجردهـــــــا عـــــــن 

القرائن على الشـــــــمول والاستغراق«))).

انظر: مدونــة التفتيش القضائي )44(. 	(((
انظــر: العــدة )525/2(، والمحصــول )21/3(، وروضــة الناظــر )56/2(، والعقــد  	(((

المنظــوم )150/2(، والتقرير والتحبير )210/1(.
ونقــل الغــزالي إجماع الصحابة وأهل اللغة عليها، انظر: المســتصفى )228(.

تنبيــه الرجــل العاقــل )260/1(، علمًــا بأنــه نــص في تكملــة عبارتــه عــى مخالفــة  	(((
الواقفية والمرجئة؛ لبيان شــذوذهم عن هذا الاتفاق.
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ومـــن صيـــغ العمـــوم المعتـــرة عنـــد جمهـــور الأصوليـــن: الجمـــع 
المعرف بالإضافة))).

وهــذا هــو الــوارد في نــص المــادة )156(: »ســاع أقوالــه والفصــل 
فيهــا«، فلفــظ »أقوالــه« جمــع مضــاف، فيفيــد العمــوم في جميــع أقــوال المدعــي 

العام وطلباته دون اســتثناء.

ــلّ  ــد أخ ــا ق ــات دون غيره ــض الطلب ــاضي ببع ــاء الق ــإن اكتف ــه، ف وعلي
بدلالة النص العامة؛ مما اســتدعى تصويبه.

ــام  ــل الع ــدة حم ــا لقاع ــا عمليًّ ــش تطبيقً ــب المفت ــدُّ تصوي ــن ع ــذا يمك ول
عــى كافــة أفــراده عــى نــص المــادة؛ إذ ألــزم القــاضي بالفصــل في جميــع 

طلبــات المدعي العــام؛ تحقيقًا لمقتضى النص العام.

المثــال الثاني: تطبيق قاعدة اقتضاء النهي))) المطلق للفســاد))):

مــا رُصــد في الملحوظــة ذات الرقــم )145( مــن المدونــة، حيــث لاحــظ 
مؤجــل  ثمنــه  ذهــبٍ  بيــع  عقــد  بتصحيــح  حكــم  القــاضي  أن  المفتــش 

أو مقسط.

ــامع  ــنيف المسـ ــح )100/1(، وتشـ ــول )1841/4(، والتلويـ ــس الأصـ ــر: نفائـ انظـ 	(((
)662/2(، والتحبير )2358/5(.

النهــي هو: »طلب كف عن الفعل اســتعلاءً«، انظر: التلويح )414/1(. 	(((
الفســاد والبطــان مترادفــان عنــد القائلــن بهــذه القاعــدة، ويشــركان في معنــى: عــدم  	(((
ــر عليهــا، انظــر: المســتصفى )76(، وشرح مختــر الروضــة )445/1(،  ترتيــب الأث

ونشر البنود )49/1(.
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ــب  ــع الذه ــد بي ــان عق ــم ببط ــو الحك ــواب ه ــى أن الص ــصّ ع ــد ن وق
ــع  ــح بي ــا يص ــيئة، ف ــا النس ــل رب ــن قبي ــه م ــاً بأن ــط، معلِّ ــل أو المقس المؤج
النبــي  عــن  ثبــت  مــا  إلى  اســتنادًا  بيــد؛  يــدًا  حــالًّاًّ  إلا  بالنقــد  الذهــب 

صلى الله عليه وسلـم أنــه: ))نهــى عن بيع الذهب بالورِق دَيْنًا(())).)))

وينطلــق هــذا التصويــب مــن القاعــدة الأصوليــة: اقتضــاء النهــي المطلــق 
للفســاد، ومقتضاهــا: عــدم ترتيــب الآثــار المقصــودة مــن العقــد المنهــي عنــه؛ 

لأن النهي يقتضي فســاد المنهي عنه))).

ــي  ــود النه ــع وج ــد م ــح العق ــي بتصحي ــم القضائ ــإن الحك ــمّ، ف ــن ث وم
الصريــح عــن صــورة هــذا البيــع يُعــدّ مخالفًــا لمقتــى القاعــدة الأصوليــة؛ إذ 
ــل في  ــع الخل ــه، فوق ــي عن ــاد المنه ــة في إفس ــه الصحيح ــي منزلت ــزّل النه لم يُن

عدم اســتحضار الحديث المذكور أو في وجه الاســتدلال به.

ولهــذا كان تصويــب المفتــش تطبيقًــا ظاهــرًا لقاعــدة اقتضــاء النهــي 
للفســاد، مــن حيث نفي الآثار المترتبة عــى العقد المنهي عنه شرعًا.

أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« في )كتــاب البيــوع - بــاب بيــع الــورق بالذهــب  	(((
ــاقاة -  ــاب المس ــه« في )كت ــلم في »صحيح ــم )2070(، ومس ــيئة( في )762/2( برق نس

بــاب النهي عــن بيع الورق بالذهب دينا( في )1212/3( برقم )1589(.
انظر: مدونــة التفتيش القضائي )122 و123(. 	(((

وهــي مــن المســائل الكــرى في أصــول الفقــه، وفيهــا اختــاف طويــل ولهــا متعلقــات  	(((
ــاد  ــي للفس ــاء النه ــذ باقتض ــن أخ ــى م ــي ع ــن مبن ــور في المت ــج المذك ــددة، والتخري متع
بعمومهــا أو بســبب عــود النهــي إلى الوصــف المــازم، انظــر: العــدة )432/2(، 
الروضــة  مختــر  وشرح   ،)173( الفصــول  تنقيــح  وشرح   ،)140/1( والقواطــع 

.)430/2(
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المثــال الثالث: تطبيق قاعــدة حجية مفهوم المخالفة:

ــظ  ــث لاح ــة، حي ــن المدون ــم )27( م ــة ذات الرق ــد في الملحوظ ــا رُص م
المفتــش قبــول القــاضي تنــازل المدعــي العــام عــن الدعــوى الجزائيــة العامــة 
بعــد رفعهــا، ســواء أكان ذلــك عــى ســبيل الإطــاق أو تأسيسًــا عــى تنــازل 

المدعــي بالحق الخاص عن دعواه.

وقــد نــصّ التصويــب عــى عــدم قبــول التنــازل في الحالتــن، مســتندًا في 
ذلــك إلى مفهــوم المــادة )22( مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة )1435هـ()))، 
ــالات  ــع ح ــي في أرب ــة تنق ــة العام ــوى الجزائي ــى أن الدع ــت ع ــي نص الت

محصورة هي:

»1. صدور حكم نهائي،

2. عفــو ولّي الأمر فيما يدخله العفو،

3. مــا تكــون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مســقطة للعقوبة،

4. وفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الاسـتمرار في دعوى الحق الخاص«.

وينطلــق هــذا التصويــب مــن قاعــدة جمهــور الأصوليــن في الاحتجــاج 
بمفهــوم المخالفــة، وتحديــدًا مفهــوم الحــر؛ إذ إن النــص إذا ورد عــى ســبيل 

الحــر دلّ على نفي الحكم عما عداه))).

انظر: مدونــة التفتيش القضائي )30 و31(. 	(((
ورفــع   ،)751/2( الروضــة  مختــر  وشرح   ،)262/1( المنظــوم  العقــد  انظــر:  	(((
> الحاجب )19/4(، والبحر المحيط )184/5(. 
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ــــم  ــــى فه ــــاء ع ــــاء والعق ــــاع الفصح ــــوفي )716هـــــ(: »إجم ــــال الط ق
اختصاص الــــيء بالحكم لاختصاصه بالذكر«))).

ــة  ــادة )22( حــالات انقضــاء الدعــوى الجزائي ــم في الم فقــد حــر المنظِّ
العامــة في أربــع، فــكان مفهــوم المخالفــة أنــه لا تنقــي الدعــوى في غــر هــذه 
صاحــب  تنــازل  أو  العــام،  المدعــي  تنــازل  حالــة  ومنهــا:  الحــالات، 

الحق الخاص.

ــازل مخالــف لمقتــى مفهــوم  ــول التن ــإن الحكــم بقب ــاءً عــى ذلــك، ف وبن
الحــر المخالف؛ إذ أثبت حكــم الانقضاء في غير منطوق النص.

وعليـــــه، فـــــإن هـــــذا التصويـــــب يمكـــــن أن يعـــــدَّ في تطبيقـــــات إعـــــال 
المخالفة. مفهوم 

وبعــد عــرض تطبيقــات هــذا المحــل تجــدر الإشــارة إلى مــا يُلحــظ مــن 
خــال تتبع تعليلات مدونــة التفتيش القضائي:

أولًًا: تعــدّدت التصويبــات المتعلقــة بصياغــة الحكــم القضائــي، وذلــك 
ــر  ــى غ ــم معن ــر يوه ــن تعب ــا ع ــا ناتًج ــل فيه ــون الخل ــي يك ــع الت في المواض

وفي ســياق التطبيــق عــى النــص النظامــي -الــذي هــو مــن كلام النــاس- يجــدر التنبيــه  <
بــأن المنكريــن لقاعــدة المفهــوم المخالف-وهــم الحنفيــة- قــد أجــازوا إجــراءه في كلام 

النــاس، انظر: التقرير والتحبير )117/1(.
يــن بقاعــدة المفهــوم المخالــف، فقــد منعــوا إجــراءه في كلام  ويقابلهــم بعــض المقرِّ

الناس، انظر: تشــنيف المسامع )366/1 و367(.
شرح مختصر الروضة )728/2(. 	(((
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مــراد، وهــو مــا يُــرز أثــر القواعــد الأصوليــة في توجيــه صياغــة الحكــم 
ــذي يوهمــه  ــى ال ــق للمــراد، لا المعن ــى المطاب ــه نحــو المعن ــي ومتعلقات القضائ

المشكِل))). التعبير 

وهــذا الوجــه مــن التأثــر يتصــل بهــذا المحــل مــن جهــة أن نتيجــة 
هــذه  وتتأثــر  الحكــم،  عــن  معــرِّ  لفــظ  في  تُصــاغ  أن  لابــد  الاســتدلال 

الصياغات في أصل اســتعمالها بقواعد دلالات الألفاظ.

ومثــال ذلــك: مــا ورد في الملحوظــة ذات الرقــم )13( مــن المدونــة، 
حيــث صــاغ القــاضي الحكــم عندمــا لم يتوافــر عنــده دليــل عــى إدانــة المدعــى 

عليــه بعبــارة: »ثبت لدي براءة المدعى عليه«.

ــه«، أو:  ــة المدعــى علي ــر إلى: »لم يثبــت لــدي إدان فصحــح المفتــش التعب
»حكمــت بعدم إدانة المدعى عليه«))).

ويتخــرج تصويــب مثــل هــذه الصياغــة عــى بعــض قواعــد دلالات 
ــح،  ــاه الراج ــى معن ــر ع ــظ الظاه ــل اللف ــال: حم ــذا المث ــي في ه ــاظ، وه الألف
ــم  ــا لم تق ــادر م ــر المتب ــاه الظاه ــى معن ــا ع ــظ جاريً ــل اللف ــا أن يُُجع ومقتضاه

قرينة تصرفه عنه))).

انظــر عــى ســبيل المثــال: مدونــة التفتيــش القضائــي )25، 126، 131، 137، 188،  	(((
.)377 ،332 ،247 ،198
انظر: المرجع السابق )22(. 	(((

نقــل الإجمــاع عــى حكمهــا عــدد مــن أهــل العلــم، انظــر: البرهــان )104/2(، والعــدة  	(((
)426/2(، وكشف الأسرار )34/2(.
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ووجــه ذلــك في هــذا المثــال: أن المفتــش لمــا حمــل عبــارة القــاضي: »ثبــت 

ــن  ــر يتضم ــد أن هــذا الظاه ــه« عــى ظاهرهــا، وج ــراءة المدعــى علي ــدي ب ل

ــه  ــض ب ــم لا ينه ــو حك ــر، وه ــس الأم ــة في نف ــي التهم ــراءة ونف ــات ال إثب

الدليــل في مثــل هــذه الحــال؛ إذ المقصــود: عــدم ثبــوت الإدانــة؛ لعــدم 

الدليــل، لا الجزم بانتفاء التهمة.

ولمــا كان هــذا المعنــى غــر مــراد، ولم تقــم قرينــة في الســياق تــرف 

ــش إلى العــدول عــن  ــق المقصــود، اتجــه المفتِّ ــا يواف اللفــظ عــن ظاهــره إلى م

ــا للمــراد، كقولــه: »لم يثبــت  هــذا التعبــر إلى صياغــة يكــون ظاهرهــا مطابقً

لــدي إدانــة المدعــى عليــه« أو »حكمــت بعــدم إدانتــه«، وبهــذا يتبــن أن 

باعــث التصويــب هــو إجــراء اللفــظ عــى ظاهــره ثــم ملاحظــة عــدم انطباقــه 

عــى المعنى المراد، فاقتضى التعديل؛ ليتســق مع القاعدة.

ولا يخفــى أن لتخريــج المســألة وجهًــا آخــر يتصــل بالنظــر في لــوازم 

الحكــم وســامة ترتيــب النتائــج عــى المقدمــات، إلا أن جهــة التخريــج 

-هنــا- تقتــر على ما يتعلــق بضبط دلالة اللفظ ومنع إيهامه.

ــر في  ــتدلال ظاهـ ــة الاسـ ــة في كيفيـ ــد الأصوليـ ــر القواعـ ــا: أن تأثـ ثانيًـ

ـــف في  ـــح، والتوق ـــى الراج ـــى المعن ـــر ع ـــل الظاه ـــا: حم ـــددة، منه ـــع متع مواض

ـــق  ـــل المطل ـــوب، وحم ـــى الوج ـــر ع ـــة الأم ـــان، ودلال ـــرد البي ـــى ي ـــل حت المجم
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المخالـــف،  الـــرط  ومفهـــوم  تقييـــده،  عـــى  والمقيـــد  إطلاقـــه،  عـــى 
ونحو ذلك))).

المحل الثالث: أحكام المســتدل:

القــاضي  حــال  في  الأصوليــة  القاعــدة  بإعــال  هنــا  التأثــر  ويتعلــق 
ــه،  ــول الفق ــاد في أص ــواب الاجته ــرر في أب ــا تق ــع م ــق م ــا يتس ــه ب وأحكام
فالمفتــش هنــا ينظــر في مــدى التــزام القــاضي بأحــكام المجتهــد وأهليتــه 

وحدود اجتهاده.

وهــذا الجانــب يتصــل بالغايــة المنصــوص عليهــا في المــادة )55( مــن 
ــي  ــش القضائ ــى أن إدارة التفتي ــت ع ــي نص ــاء )1428هـــ( الت ــام القض نظ
ــة  ــم الدرج ــتئناف ومحاك ــم الاس ــاة محاك ــال قض ــى أع ــش ع ــولى: »التفتي تت
ــدى  ــم، وم ــة كفايته ــؤدي إلى معرف ــي ت ــات الت ــع البيان ــك لجم الأولى؛ وذل

حرصهــم على أداء واجبات وظيفتهم«.

ــي  ــة، والت ــة العلمي ــمل الكفاي ــادة تش ــا الم ــت عليه ــي نص ــة الت والكفاي
ســامة  بهــا  يتحقــق  إذ  الأصوليــة؛  القواعــد  تطبيــق  إلى  أصولهــا  ترجــع 
الاســتدلال والأحــكام، ولــذا كانــت معرفــة أصــول الفقــه أحــد شروط 

أهليــة المجتهد عند أهل العلم))).

ــي )م21/ص26، م94/ص83،  ــش القضائ ــة التفتي ــال: مدون ــبيل المث ــى س ــر ع انظ 	(((
م118/ص98، م180/ص156، م181/ص157، م189/ص162(.

 243( للقــرافي  والإحــكام   ،)25/6( والمحصــول   ،)457/3( التلخيــص  انظــر:  	(((
والتحبــر   ،)2225/5( الســنية  والفوائــد   ،)236/8( المحيــط  والبحــر  و244(، 

.)3869/8(
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ومــن أمثلته التطبيقية:

المثــال الأول: تطبيــق قاعدة لزوم الاجتهــاد على المجتهد عند القدرة:

ــد  ــث انتق ــة، حي ــن المدون ــم )480( م ــة ذات الرق ــد في الملحوظ ــا رُص م
المفتــش التوقــف في المســائل الاجتهاديــة الخلافيــة بحجــة عــدم رجحــان 
ب أن يجتهــد القــاضي في ترجيــح أحــد الأقــوال، فــإن  أحــد الأقــوال، وصــوَّ
أحمــد  الإمــام  مذهــب  مــن  بالمشــهور  أخــذ  منهــا  قــول  لــه  يترجــح  لم 

)ت241هـ())).

ــزوم  ــن ل ــن م ــور الأصولي ــرره جمه ــا ق ــب ب ــذا التصوي ــر ه ــر تأث ويظه
الاجتهــاد في حــق المجتهــد متــى قــدر عليــه)))؛ لأن التوقــف مــع القــدرة عــى 
ــإن  ــاء، ف ــه بالقض ــى تكليف ــف لمقت ــو مخال ــم، وه ــل للحك ــاد تعطي الاجته
عجــز عــن ذلــك جــاز لــه التقليــد وفقــاً لمــا نظَّمــه ولي الأمــر، وهــو مــا نــص 

عليــه المفتش في تصويبه.

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة )ت728هـــ(: »متــى أمكــن في الحــوادث 
المشــكلة معرفــة مــا دل عليــه الكتــاب والســنة كان هــو الواجــب؛ وإن لم 
ــده أو  ــة عن ــؤ الأدل ــب أو تكاف ــز الطال ــت أو عج ــق الوق ــك لضي ــن ذل يمك

انظر: مدونــة التفتيش القضائي )378 و379(. 	(((
والتقريــر   ،)404( الســول  ونهايــة  و212(،   204/20( الفتــاوى  مجمــوع  انظــر:  	(((

والتحبــر )330/3(، ونشر البنود )337/2(.
وخصــص بعــض الأصوليــن القــاضي بجــواز التقليــد عنــد العجــز دون غــره، انظــر: 

البحر المحيط )337/8(.
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غــر ذلــك فلــه أن يقلــد مــن يرتــي علمــه ودينــه، هــذا أقــوى الأقــوال ... 
فعلــه  يجــب  الــروط  مــن  والــولاة  القضــاة  في  يشــرط  مــا  وكذلــك 

بحسب الإمكان«))).

ــاد في  ــوب الاجته ــم وج ــا لحك ــا عمليً ــال تطبيقً ــذا المث ــد ه ــك يُع وبذل
حق من قدر عليه.

المثــال الثاني: تطبيــق قاعدة عدم تخيير العامي بين الأقوال:

مــا رُصــد في الملحوظــة ذات الرقــم )269( مــن المدونــة، حيــث لاحــظ 
المفتــش تخيــر القــاضي للمطلِّــق والمطلَّقــة في حكــم وقــوع طلاقهــا البدعــي، 

، دون أن يبت في الحكم بناء على ما ترجح لديه. مســتندًا إلى قول شــاذٍّ

ــصّ التصويــب عــى أن البــت في حكــم وقــوع الطــاق البدعــي  وقــد ن
مــن عدمــه مــن عمــل القــاضي وحــده، فــا يُُخــرّ المطلــق والمطلقــة في ذلــك، 
مســتندًا إلى قــولٍ للشــاطبي )ت790هـــ( يتضمــن التعليــل بإفضــاء هــذا 

التخيــر إلى إيقــاع العامي في محذور تحكيم الهوى دون الشرع))).
ــه:  ــل ل ــو قائ ــي؛ فه ــى المفت ــه ع ــي نازلت ــرض العام ــه: »إذا ع ــص قول ون
ــال  ــن -والح ــا يمك ــق«؛ ف ــاع الح ــى اتب ــي ع ــواي ودلن ــن ه ــي ع »أخرجن
هــذه- أن يقــول لــه: »في مســألتك قــولان؛ فاخــر لشــهوتك أيهــا شــئت؟«، 
فــإن معنــى هــذا تحكيــم الهــوى دون الــرع، ولا ينجيــه مــن هــذا أن يقــول: 

مجمــوع الفتاوى )388/28(، وانظر منه: )203/20 و204 و212(. 	(((
انظر: مدونــة التفتيش القضائي )219(. 	(((
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مــا فعلــت إلا بقــول عــالم؛ لأنــه حيلــة مــن جملــة الحيــل التــي تنصبهــا النفــس، 
ــل الأغــراض الدنيويــة، وتســليط  ــل، وشــبكة لني ــن القــال والقي وقايــة ع
ــه إخراجــه عــن هــواه  ــم الهــوى بعــد أن طلــب من ــي العامــي عــى تحكي المفت
رمــي في عمايــة، وجهــل بالشريعــة، وغــش في النصيحــة، وهــذا المعنــى جــار 

في الحاكم وغيره«))).
ــع  ــع تتب ــن من ــون م ــرره الأصولي ــا يق ــى م ــب ع ــذا التصوي ــرج ه ويتخ
الرخــص بغــرض الهــوى والتشــهي، ومــن منــع التحكــم بترجيــح الحكــم بــا 

مرجــح؛ إذ إن تخييره بين الأقــوال يفضي إليهما، وهما ممنوعان))).
الرخــص،  تتبــع  للعامــي  يجــوز  »لا  )ت885هـــ(:  المــرداوي  قــال 

وحكي إجماعًا«))).
وقال الزركــي )ت794هـ(: »التحكم باطل إجماعًا«))).

وبذلــك يظهــر أثــر القاعــدة الأصوليــة في ضبــط اجتهــاد القــاضي ومنــع 
الباقــاني  القــاضي  عــن  نُقِــل  الســياق  هــذا  وفي  عنــه،  الناتجــة  المحاذيــر 
)ت403هـــ( قولــه: »أجمــع الــكل -يعنــي: المصوبــة والمخطئــة)))- أنــه ليــس 

الموافقات )97/5(. 	(((
انظــر: الموافقــات )91/5(، والاعتصــام )299/1(، وتشــنيف المســامع )620/4  	(((

و621(، والتحبير )4090/8(.
التحريــر مع التحبير )4090/8(. 	(((

البحر المحيط )422/7(. 	(((
وفي هــذا مــا يــدل عــى أن التخيــر لا يتســق مــع الأصــول المقــررة في القضــاء، حتــى مــع  	(((
ــأن  ــن ش ــة- م ــد المصوب ــر -عن ــه؛ إذ إن التخي ــرع عن ــه يتف ــم أن ــب رغ ــول بالتصوي الق

الفتــوى لا القضــاء، ومــن ثم جاء إجماعهم على منــع القاضي من التخيير في حكمه.
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لــه تخيــر المتحاكمــن في الحكــم بأيهــا شــاء، بــل عليــه بــتُّ الحكــم باعتقــاده؛ 
همــا لمــا انقطعــت خصومتهــا؛ لأن  لأنــه نُصِــب لقطــع الخصومــات، ولــو خيَّرَّ

كل واحــد منهما يختار الــذي هو أرفق له، بخلاف حال المفتي«))).

المثــال الثالث: تطبيق قاعــدة تجويز الخطأ على المجتهد:

مــا رُصــد في الملحوظــة ذات الرقــم )477( مــن المدونــة، حيــث لاحــظ 
المفتــش ســاع بعــض القضــاة للدعــوى عــى أســاس عبــارات المدعــي الموهمــة 
لمعــانٍ غــر مقبولــة، مثــل: »أطلــب حكــم الله« أو »أطلــب شرع الله« أو 

»أطلب حكم الله وحكم رســوله« ونحو ذلك.

لهــذه  المتضمنــة  الدعــوى  ســاع  عــدم  عــى  التصويــب  نــصّ  وقــد 
العبارات، مســتندًا في ذلك على تجويــز الخطأ على القاضي المجتهد))).

ويتخــرج هــذا عــى أصــل المخطِّئــة في مســألة التصويــب والتخطئــة، 
والــذي يقــي بــأن المصيــب واحــد في الفــروع، وليــس كل مجتهــد مصيبًــا)))، 
ــزم  فليــس كل حكــم صــادر عــن القــاضي المجتهــد صوابًــا فضــا عــن أن يُُجْ

نقلــه الزركشي في البحر المحيط )130/8(. 	(((
انظر: مدونــة التفتيش القضائي )376(. 	(((

ــا بيــان تأثــر التصويــب بالقاعــدة الأصوليــة، أمــا حكــم ســاع الدعــوى  والمقصــود هن
نظامًا في هذه الحالة فغير مقصود بالدراســة.

ــول )438(،  ــح الفص ــع )309/2(، وشرح تنقي ــدة )1541/5(، والقواط ــر: الع انظ 	(((
وكشف الأسرار )17/4(.
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ــاضي  ــم الق ــار حك ــذور في اعتب ــل المح ــث يتمثَّ ــم الله عز وجل، حي ــه حك بأن
الــذي وقــع في الخطأ حكمًًا لله عز وجل أو للشرع.

واســتدل المفتــش بحديــث: ))وإذا حــاصرت أهــل حصــن، فــأرادوك أن 
تنزلهــم عــى حكــم الله، فــا تنزلهــم عــى حكــم الله، ولكــن أنزلهــم عــى 

حكمــك، فإنــك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟(())).

وهــذا عــن مــا اســتدل بــه بعــض الأصوليــن -مــن المخطئــة- القائلــن 
بعــدم إصابة كل مجتهد))).

ولــذا جــاء التصويــب بالتحــرز عــن الاســتجابة المبــاشرة للطلبــات التــي 
يُعَــرَّ عنهــا بطلــب حكــم الله عز وجل أو شرعــه في الدعــوى، حتــى لا يُُخلــط 
ــه  ــل للصــواب والخطــأ، وب بــن حكــم الله عز وجل، واجتهــاد القــاضي القاب
يتبــن تأثــر التصويــب هنــا بــا تقــرر في مســألة التصويــب والتخطئــة في علــم 

أصول الفقه.

ويمكــن للناظــر في تصويبــات المدونــة أن يُــدرج تحــت هــذا المحــل 
أيضــاً: مــا يتصــل بملحوظــات الإفهــام التــي تطالــب القــاضي بالقيــام 
ــى  ــي ع ــم الشرع ــة الحك ــزم لمعرف ــا يل ــة ب ــراف القضي ــام أط ــدوره في إفه ب

ــر  ــاب تأم ــر - ب ــاد والس ــاب الجه ــه« في )كت ــظ في »صحيح ــذا اللف ــلم به ــه مس أخرج 	(((
الإمــام الأمــراء عــى البعــوث، ووصيــة إياهــم بــآداب الغــزو وغيرهــا( في )1358/3( 

برقم )1731(.
انظــر: العــدة )1555/5(، وكشــف الأسرار )22/4(، والبحــر المحيــط )301/8(،  	(((

والتحبير )3945/8(.
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وجــه الدقــة والبيــان)))، وهــو مــا يتســق مــع وظيفــة المجتهــد المبلــغ للحكــم 
الشرعي عند الأصوليين))).

ومــن ذلــك: مــا ورد في تعليــل الملحوظــة ذات الرقــم )267(: »مــن 
الشــأن  أصحــاب  وإفهــام  الشرعيــة،  الأحــكام  إيضــاح  القــاضي  عمــل 

بالمــروع منها من الممنوع«))).

المحل الرابع: الحكم الناتج عن الاســتدلال:

الاجتهــاد  بثمــرة  المحــل  هــذا  في  الأصوليــة  القاعــدة  تأثــر  يتعلــق 
الشرعــي  الحكــم  أبــواب  في  الأصوليــون  يتناولــه  مــا  وهــو  القضائــي، 
ــا،  ــن جهــة تحريــر اصطلاحــات الأحــكام وتقريــر مقتضياته ــف م والتكلي
فالمفتــش ينظــر هنــا في صحــة الاصطــاح المســتعمل في الحكــم القضائــي أو 

ترتــب آثاره عليه وفقًا لمــا يقتضيه التقعيد الأصولي.

ومــن أمثلته التطبيقية:

المثال الأول: تطبيق قاعدة ملازمة الســبب للمســبَّب وجودًا وعدمًا:

ــة، حيــث جعــل  مــا رُصــد في الملحوظــة ذات الرقــم )208( مــن المدون
القــاضي قناعــة المدعــي بيمــن المدعــى عليــه النافيــة للدعــوى أحــد أســباب 

انظــر عــى ســبيل المثــال: مدونــة التفتيــش القضائــي )98، 159، 160، 178، 184،  	(((
.)332 ،218 ،207 ،204

انظــر: أدب المفتــي والمســتفتي )134(، وآداب الفتــوى والمفتــي والمســتفتي )44(،  	(((
وإعلام الموقعين )136/4(.

مدونــة التفتيش القضائي )218(. 	(((
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ــبيب؛ لأن  ــذا التس ــة ه ــدم صح ــم بع ــك، وحك ــش ذل ــد المفت ــم، فانتق الحك

القناعــة هنــا لا أثر لها في ثبوت الحق، فلا يصح اعتبارها ســببًا))).

عنــد  الســبب  لــوازم  إلى  يســتند  الملحوظــة  هــذه  تعليــل  أن  ويلحــظ 

الأصوليــن، حيــث يســتلزم الســبب التأثــر في المســبَّب وجــودًا وعدمًــا 

بالنظــر لذاتــه، فلا يصح تكييف المعنى غير المؤثر من جنس الســبب))).

قــال القــرافي )ت684هـــ(: »ينبغــي أن يفهــم مــن الســبب: مــا يلــزم مــن 

وجــوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه«))).

وبتطبيــق هــذا المعنــى عــى مــا ورد في التصويــب المذكــور يتبــن أثــر 

قاعــدة ملازمــة الســبب للمســبَّب؛ إذ إن وجــود قناعــة المدعــي لا يلــزم منهــا 

أن  تصلــح  فــا  وعليــه  عدمــه،  عدمهــا  مــن  يلــزم  ولا  الحكــم،  وجــود 

تكون سببًا.

انظر: مدونــة التفتيش القضائي )177(. 	(((
ــاج  ــة )437/1(، والإبه ــر الروض ــول )81(، وشرح مخت ــح الفص ــر: شرح تنقي انظ 	(((
والتقريــر  الســنية )252/1(،  والفوائــد  المحيــط )440/4(،  والبحــر   ،)206/1(

والتحبير )249/1(.
ولمســألة تأثــر الأســباب أصــول عقديــة وعقليــة، وفيهــا خــاف طويــل لا يتســع المقــام 

فيه. للتفصيل 
نفائس الأصول )228/1(. 	(((
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المثــال الثاني: تطبيق قاعدة ســقوط أثر الإكراه في التصرفات:

مــا رُصــد في الملحوظــة ذات الرقــم )9( مــن المدونــة، حيــث لاحــظ 
المفتــش عــدم طلــب بينــة دعــوى الإكــراه عــى الإقــرار مــن المدعــى عليــه في 

القضايــا الجزائية، ممــا أغفل أثر الإكراه في تحديد صحة الإقرار.

وقــد نــصّ التصويــب عــى طلــب البينــة مــن المدعــى عليــه عــى دعــواه 
بالإكــراه عــى الإقــرار، وتدويــن ذلــك في ضبــط القضيــة؛ اســتنادًا إلى كونهــا 

دعوى تتطلب إثباتًا))).

ويتخــرج هــذا عــى أصــل اعتبــار الإكــراه مــن عــوارض الأهليــة المانعــة 
ــف، فالإكــراه يزيــل أثــر التكليــف عنــد القائلــن  مــن قبــول تصرفــات المكلَّ
بذلــك)))، فــا يُؤاخــذ المكــره بإقــراره، ولــذا فــإن طلــب البينــة يُعــد ضروريًــا 

للتحقــق من صحة الدعــوى، وتحديد مدى تأثير الإكراه على التصرف.

انظر: مدونــة التفتيش القضائي )20(. 	(((
انظــر: شرح مختــر الروضــة )200/1(، والتلويــح )392/2(، والبحــر المحيــط  	(((

)73/2(، والفوائد السنية )191/1(.
ــه ولهــا متعلقــات متعــددة،  ــوع الإكــراه ودرجت ــرة بحســب ن ــل كث وفي المســألة تفاصي
لخصهــا الطــوفي في شرح مختــر الروضــة )202/1( بقولــه: »هاتــان المســألتان -أعنــي 
مســألة تكليــف النــاسي والمكــره- أصــل لأحــكام أفعالهــا، ومــا يترتــب عليهــا في 
أبــواب الفقــه، فمــن قــال بتكليفهــا، رتــب عــى أفعالهــا أحــكام التكليــف الخطــابي ... 
ــا  ــب عليه ــم يرت ــه، وألغــى أفعالهــا، فل ومــن لم يقــل بتكليفهــا، منهــم مــن طــرد أصل
ــار، وجعلهــا مــن  ــاً ... ومنهــم مــن رتــب عــى أفعالهــا أحــكام الوضــع والأخب تكليف
بــاب ربــط الأحــكام بالأســباب ... والمختــار فيهــا: أن لا يترتــب عــى أفعالهــا حكــم 
تكليفــي، لعــدم تكليفهــا، إلا مــا قــام عليــه دليــل يثبــت ذلــك الحكــم بمثلــه، فيكــون 

ثبوت الحكم حينئذ وضعيًا ســببيًا«.
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وبهــذا يظهــر أثــر القاعــدة الأصوليــة في مراعــاة حالــة الإكــراه عنــد 

النظــر في صحة الإقرار والتصرفات.

ويمكــن للناظــر في محتــوى مدونــة التفتيــش القضائــي أن يلحــظ اســتعمال 

مصطلحــات الحكــم الشرعــي في العديــد مــن المواضــع بــا يتفــق مــع مــا تقــرر 

في علــم أصــول الفقــه، ممــا يفيــد اســتصحاب تلــك المعــاني عنــد الاســتعمال، 

وهــو من علامات التأثــر المقصود بيانها في هذا المحل))).

ومثــال ذلــك: مــا ورد في تعليــل تصويــب الملحوظــة ذات الرقــم )179( 

مــن اســتعمال ألفــاظ الوجــوب، والاســتحباب، والاشــراط في ســياق يتســق 

مــع المعاني التــي يتناولها الأصوليون في مباحث الأحكام))).

ــة الســابقة  ــة التطبيقي ــه إلى أن الأمثل ــام هــذا المطلــب يجــدر التنبي وفي خت

يمكــن أن تعــدَّ شــواهد عــى دور القاعــدة الأصوليــة في منهــج التفتيــش 

ــركة  ــة مش ــة علمي ــا مرجعي ــه باعتباره ــا في ــة تأثيره ــى أصال ــي، وع القضائ

بين القاضي والمفتش.

انظــر عــى ســبيل المثــال: مدونــة التفتيــش القضائــي )55، 122، 144، 156، 202،  	(((
.)257 ،226

انظر: المرجع الســابق )155 و156(. 	(((
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المطلــب الثالــث: الأثــر الناتــج عــن إعمــال القاعــدة الأصوليــة فــي 
التفتيــش القضائي:

تقــدم أن مــن جهــات تأثــر التفتيــش القضائــي بالقاعــدة الأصوليــة 
القواعــد  إعــال  بنطــاق  المتصلــة  التفتيــش  معايــر  ببعــض  تعلقهــا 
ــراد إلا  ــه الاط ــى وج ــتقيم ع ــر لا يس ــذه المعاي ــاس ه ــة)))، وأن قي الأصولي
بالاحتــكام إلى مرجعيــة علميــة تضبــط الفهــم والاســتدلال، وهــي القواعــد 
الأصوليــة بصفتهــا ميزانًــا يمكــن أن تُُختــر بــه ســامة الحكــم القضائــي مــن 
عــدة جوانــب؛ وذلــك لتحقيــق غايــة التفتيــش القضائــي المنصــوص عليهــا 
في المــادة )55( مــن نظــام القضــاء )1428هـــ(، وفي المــادة )3( مــن لائحــة 
التفتيــش القضائــي )1435هـــ(، وهــي: جمــع البيانــات التــي تــؤدي إلى 
أداء  عــى  حرصــه  ومــدى  عليــه،  المفتَّــش  القــاضي  كفايــة  معرفــة 

واجبات وظيفته.

فهــم  ســامة  مــن  التحقــق  تســتدعي  -بطبيعتهــا-  المعايــر  وتلــك 
ــى  ــا ع ــن تنزيله ــا، وحس ــتنتاج منه ــودة الاس ــا، وج ــتند إليه ــوص المس النص
ــاً  ــزءًا أصي ــة ج ــد الأصولي ــل القواع ــا يجع ــو م ــك، وه ــر ذل ــع إلى غ الوقائ

مــن الأدوات العلمية لقيــاس تطبيق تلك المعايير.

انظــر: المطلب الأول من المبحث الثاني. 	(((
وانظــر في معايــر التفتيــش القضائــي: المــادة )20( مــن لائحــة التفتيــش القضائــي 

الصادرة عام )1435هـ(.
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القواعــد  إعــال  ينتجــه  الــذي  الأثــر  بيــان  يمكــن  هــذا  ضــوء  وفي 
متقابلــن  أثريــن  يُثمــر  القضائــي، حيــث  التفتيــش  الأصوليــة في عمليــة 
ا تبعًــا لمــدى  يرتبطــان بحكــم المفتــش عــى الحكــم القضائــي قبــولًًا أو ردًّ

الالتزام بتلك القواعد في البناء والتســبيب:

الأثر الأول: الحكــم بصحة الحكم القضائي:

ــى  ــه ع ــام حكم ــة، فأق ــد الأصولي ــى القواع ــاضي بمقت ــزم الق ــإذا الت ف
ــالك  ــا، ومس ــوه دلالاته ــة، ووج ــب الأدل ــى مرات ــه، وراع ــجُّ ب تَ ــدر يُُحْ مص
الاجتهــاد  شروط  واســتوفى  بينهــا،  الترجيــح  وطــرق  التعــارض،  دفــع 
وأحكامــه؛ فــإن الحكــم - مــن جهــة بنائــه الأصــولي - يُعــدُّ ســليمًًا في مأخــذه، 
صحيحًــا في اســتدلاله، منســجمًًا في دلالاتــه، ومتفقًــا مــع قواعــد بنائــه، 

ومحققًا لمقاصد ما اســتند إليه من حجج.

وفي هــذه الحالــة لا يفــي تقويــم المفتــش إلى رصــد ملحوظــة أو تصويب 
بنائــه  جهــة  مــن  الحكــم  لســامة  الأصوليــة؛  القواعــد  بتطبيــق  يتصــل 

على أصوله.

الأثر الثاني: الحكــم باختلال الحكم القضائي:

فــإذا أُهملــت مقتضيــات القاعــدة الأصوليــة، أو فُقــد شرط مــن شروط 
إعمالهــا في محلهــا، فــإن ذلــك يــؤدي إلى الإخــال بأصــول الاســتدلال، 

ويمتــد أثره إلى الإخــال بنتيجته المترتبة عليه.
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وفي هــذه الحالــة يكــون مــن مقتــى التفتيــش رصــد الملحوظــة وتصويبها 

وفــق المنهج الأصولي المعتبر.

وعليــه، فــإن عمليــة التفتيــش القضائــي -فيــا يتصــل بنطــاق تطبيــق 

ــق  ــة التحق ــن؛ إذ إن نتيج ــن الأثري ــن هذي ــرج ع ــة- لا تخ ــدة الأصولي القاع

ــا  ــل فيه ــن الخل ــد مواط ــه أو رص ــش علي ــاضي المفت ــكام الق ــامة أح ــن س م

القاعــدة  تنتجــه  مــا  عــن  هــي  إليهــا  المشــار  التفتيــش  معايــر  بحســب 

ــرَ بــه الفــروع،  تَ الأصوليــة مــن أثــرٍ عنــد إعمالهــا أو إغفالهــا، فهــي ميــزان تُُخْ

تَــر بــه جيــد الذهــب  وقــد قيــل: »علــم الأصــول بمجــرده كالْمَيْلَــقِ الــذي يُُخْ

مــن رديئه، والفقه كالذهب«))).

البحر المحيط )22/1(. 	(((
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الخاتمة

أحمــد الله في البــدء والختــام، وأشــكره عــى التــام، وأختــم البحــث بأبــرز 
ما أســفر عنه من نتائج وتوصيات:

أولًًا: أبــرز نتائج البحث:

- القاعــدة الأصوليــة هــي: قضيــة كليــة موضوعهــا يتنــاول حجيــة 
الأدلــة الشرعيــة أو أحــكام ثمرتهــا أو طــرق الاســتفادة منهــا أو أحــكام 

المســتفيد منها على سبيل الإجمال.

- تتنــوع القواعــد الأصوليــة باعتبــار موضوعهــا إلى: قواعــد حجيــة 
الدليــل، وقواعــد طــرق الاســتنباط، وقواعــد الأحــكام، وقواعــد المســتفيد 
مــن الدليــل، وباعتبــار مصدرهــا إلى: قواعــد شرعيــة، وقواعــد لغويــة، 

وقواعد عقلية.

- القاعدة الأصولية حجة يلزم إعمالها عند استخراج الأحكام الشرعية.

- يشــرط لإعــال القاعــدة الأصوليــة ثلاثــة شروط رئيســة: البنــاء عــى 
ــة، والتحقــق مــن شــمول وصــف القاعــدة للفــرع، ومــن انتفــاء  قاعــدة ثابت

المعارض الراجح.

- مجــال إعــال القاعــدة الأصوليــة الرئيــس يتعلــق بالدليــل الشرعــي مــن 
حيــث حجيتــه ودلالته وثمرته وحال المســتفيد منه على وجه الإجمال.

- ليســت القواعــد الأصوليــة عــى رتبــة واحــدة؛ فمنهــا مــا يقتــر 
ــبب  ــره بس ــع لغ ــا يتس ــا م ــط، ومنه ــرع فق ــاب ال ــى خط ــه ع ــاق إعمال نط
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مصــدره وصياغتــه، ويمتــد تطبيــق النــوع الثــاني إلى النصــوص النظاميــة 
والاجتهاد القضائي بشرط:

1. مراعــاة مــا بنيــت عليــه بعــض القواعــد مــن خصائــص للدليــل 
الشرعــي لا توجد في غيره.

2. خلــو محــل التطبيــق عــن القاعــدة الفقهيــة أو المشــركة بــن الأصــول 
والفقه؛ اكتفاء بها.

عليــه،  المفتَّــش  أعــال  عــى  الاطــاع  هــو:  القضائــي  التفتيــش   -
وفحصهــا، والوقــوف عــى أدائــه؛ لجمــع البيانــات والمعلومــات التــي تــؤدي 

إلى معرفــة كفايته، ومــدى حرصه على أداء واجبات وظيفته.

ــم  ــود تقوي ــة لجه ــةً موضوعي ــي خلاص ــش القضائ ــة التفتي ــد مدون - تُع
العمــل القضائــي مــن حيــث الموضــوع والشــكل والإجــراء، وقــد اكتســبت 
ــدان  ــة في مي ــة عالي ــة وعملي ــةً علمي ــاء أهمي ــى للقض ــس الأع ــاد المجل باعت

القضــاء، وأصبحت مرجعًا في تجويــد العمل القضائي وتطويره.

ــا  ــام 1436هـــ- أساسً ــا ع ــن صدوره ــم م ــى الرغ ــة -ع ــل المدون - تمث
يمكــن البنــاء عليــه والإفــادة منــه؛ إذ ســعت إلى وضــع نهــج معيــاري يســهم 
في تجويــد العمــل القضائــي، وتــافي مــا يطــرأ لاحقًــا مــن ملحوظــات 

مشابهة لما ورد فيها.
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- ينشــأ تأثــر القاعــدة الأصوليــة في التفتيــش القضائــي بالمملكــة العربيــة 
ــن  ــك م ــه، وذل ــة بنائ ــه وكيفي ــي ذات ــم القضائ ــه بالحك ــن تعلق ــعودية م الس

جهات متعددة:

1. المرجعية الشرعية للقضاء الســعودي.

2. حاجــة النص النظامي إلى أصول منضبطــة لفهمه وتطبيقه.

ــص  ــاب الن ــال غي ــه في ح ــول الفق ــد أص ــى قواع ــاد ع ــاء الاجته 3. بن
النظامي الصريح.

ــا  4. احتيــاج بعــض معايــر التفتيــش للقواعــد الأصوليــة بصفتهــا ميزانً
علميًّــا تقاس به جودة الحكم.

- يتعلــق تأثــر القاعــدة الأصوليــة في عمليــة التفتيــش القضائــي بأربعــة 
والمســتدل،  بــه،  الاســتدلال  وكيفيــة  بــه،  المحتــج  الدليــل   : محــالٍّ

وثمرة الاستدلال.

- يشــهد واقــع المدونــة بوجــود تصويبــات وتعليــات كثــرة تأثــرت بــا 
تقويــم  في  الأصوليــة  القاعــدة  دور  يبــن  ممــا  الفقــه،  أصــول  في  تقــرر 

القضائية. الأحكام 

- يثمــر إعــال القاعــدة الأصوليــة في التفتيــش القضائــي أثريــن متقابلــن 
بالنســبة للحكــم القضائــي: الحكــم بصحتــه، أو الحكــم باختلالــه، وذلــك في 

النطاق المتصــل بوظيفة القاعدة الأصولية.
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التوصيات: ثانيًا: 

1. إجــراء دراســة تحليليــة موســعة لمدونــة التفتيــش القضائــي، تُعنــى 
بتخريــج تصويباتهــا وتعليلاتهــا عــى القواعــد الأصوليــة والفقهيــة؛ إســهامًا 

في دعــم الهدف الذي وُضعت من أجله.

التفتيــش  معايــر  في  الفقــه  أصــول  مرجعيــة  تضمــن  في  النظــر   .2
ــا مشــركًا بــن القضــاة  القضائــي وآلياتــه المتصلــة بهــا؛ لتكــون مرجعًــا علميًّ
والمفتشــن، بــا يســهم في توحيــد المنهــج العلمــي في الفهــم والتســبيب، ويحــدُّ 

من التفاوت والاعــراض على نتائج التفتيش.

3. النظــر في وضــع تنظيــم خــاص يقــرر القواعــد الأصوليــة المعتــرة في 
القضــاء الســعودي، ويحســم الخــاف الأصــولي -عمليَّــا- في التطبيقــات 

القضائيــة؛ اتســاقًا مع ما اُعْتُمِد من أنظمــة لضبط الأحكام الفرعية.

بســبب  المتماثلــة  الأحــكام  تفــاوت  إلى  يــؤدي  الحســم  هــذا  فغيــاب 
ــم )428(  ــة ذات الرق ــاً- في الملحوظ ــر -مث ــا يظه ــا، ك ــاف في أصوله الخ
ــه،  ــه كفارت ــأن علي ــأ ب ــل الخط ــمُدان بالقت ــام الـ ــة بإفه ــة))) المتعلق ــن المدون م
ــاضي  ــن الق ــاف ب ــأ الخ ــام؛ إذ نش ــام إلى الإطع ــن الصي ــال م ــا الانتق وفيه
ــارات،  ــاس في الكف ــة القي ــدة حجي ــق قاع ــا في تطبي ــن اختلافه ــش م والمفت
فالقــاضي ســار عــى جــواز القيــاس، فقاســها عــى كفــارة الظهــار، بينــا منعــه 

انظر: مدونــة التفتيش القضائي )333(. 	(((
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ــا بظاهــر النــص، وهــو مــا يتفــق مــع أصــل منــع القيــاس في  المفتــش؛ التزامً
الكفارات، فــكان حكم الإفهام مترددًا بينهما.

ويجــري ذلــك أيضًــا في الأحــكام التــي تعتمــد عــى دلالات لغويــة 
مختلَــف في حجيتهــا -كـــمفهوم المخالفــة- ممــا يــرز الحاجــة إلى اعتــاد قواعــد 

أصوليــة موحدة تحدُّ من تفــاوت الاجتهادات في القضايا المتماثلة.

وأخــرًا فهــذا مــا تيــر إعــداده، وناســب إيــراده، فالحمــد لله أولاً وآخــراً 
ــه  ــاً لوجه ــل خالص ــذا العم ــل ه ــأله عز وجل أن يجع ــاً، وأس ــراً وباطن وظاه
ــر،  ــل أو تقص ــن زل ــه م ــا في ــو ع ــه، وأن يعف ــع علي ــن اطل ــا لم ــم، نافعً الكري

التوفيق. وبالله 
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قائمــة المصادر والمراجع

أولًًا: المصادر المطبوعة:
	1 القرآن الكريم..
	2 الإبهــاج في شرح المنهــاج، عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي )ت756هـــ(، وابنــه .

الكتــب  دار  )ت771هـــ(،  الســبكي  عــي  بــن  الوهــاب  عبــد  الديــن  تــاج 
العلميــة، بيروت، عام 1416هـ-1995م.

	3 ــة البحــث في العلــوم الشرعيــة، أ.د. عيــاض . أثــر علــم أصــول الفقــه في منهجي
ــات  ــوث والدراس ــز البح ــة مرك ــور في حولي ــث منش ــلمي، بح ــي الس ــن نام ب
ــن  ــدد )18( م ــرة، في الع ــة القاه ــوم بجامع ــة دار العل ــع لكلي ــامية التاب الإس

المجلد )7( عام 2011م.
	4 إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي .

الغــرب الإســامي، ط2،  )ت474هـــ(، تحقيــق: عبــد المجيــد تركــي، دار 
1415هـ-1995م.

	5 الإحــكام في أصــول الأحــكام، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم .
)ت456هـ(، تقديم: إحســان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

	6 الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القــاضي والإمــام، شــهاب .
الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس القــرافي المالكــي )ت684هـــ(، دار 

البشــائر الإسلامية، بيروت، ط2، 1416هـ-1995م.
	7 آداب البحــث والمناظــرة، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الجكنــي الشــنقيطي .

)ت1393هـــ(، تحقيــق: ســعود عبــد العزيــز العريفــي، دار عــالم الفوائد للنشـــر 
والتوزيــع، وهو من مطبوعات مجمع الفقه الإســامي بجدة.
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	8 النــووي . شرف  بــن  يحيــى  زكريــا  أبــو  والمســتفتي،  والمفتــي  الفتــوى  آداب 
دمشــق،  الفكــر،  دار  الجــابي،  الوهــاب  عبــد  بســام  تحقيــق:  )ت676هـــ(، 

سوريا، ط1، 1408هـ-1988م.
	9 ــن . ــروف باب ــن المع ــد الرحم ــن عب ــان ب ــرو عث ــو عم ــتفتي، أب ــي والمس أدب المفت

الصــاح الشــهرزوري )ت643هـــ(، دراســة وتحقيــق: موفــق بــن عبــد الله بــن 
عبــد القــادر، مكتبــة العلــوم والحكــم بالمدينــة، وعــالم الكتــب، ط1، 1407هـ-

1986م.
.	10 الأذكار، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت676هـــ(، 

ــد القــادر الأرنــؤوط )ت1425هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــر  تحقيــق: عب
والتوزيــع، بيروت، ط جديدة منقحة، 1414هـ-1994م.

.	11 ــن  ــاصر الدي ــد ن ــف محم ــبيل، تألي ــار الس ــث من ــج أحادي ــل في تخري إرواء الغلي
الإســامي  المكتــب  الشــاويش،  زهــر  إشراف:  )ت1420هـــ(،  الألبــاني 

ببيروت، ط2، 1405هـ-1985م.
.	12 الإشــارة في أصــول الفقــه، أبــو الوليــد ســليمان بن خلــف الباجــي )ت474هـ(، 

ــائر  ــة، دار البش ــة المكرم ــة، مك ــة المكي ــوس، المكتب ــي فرك ــد ع ــق: د. محم تحقي
الإسلامية، بيروت، ط1، 1416هـ-1996م.

.	13 ــم  ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــان، زي ــة النع ــب أبي حنيف ــى مذه ــر ع ــباه والنظائ الأش
بــن محمــد الشــهير بابــن نجيــم )ت970هـــ(، تخريــج: الشــيخ زكريــا عمــرات، 

دار الكتــب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ-1999م.
.	14 الأشــباه والنظائــر، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــي الســبكي )ت771هـــ(، 

دار الكتــب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ-1991م.
.	15 الســيوطي  بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  والنظائــر،  الأشــباه 

)ت911هـــ(، دار الكتب العلمية ببيروت، ط1، 1411هـ-1990م.
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.	16 أصــول السرخــي، شــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخــي 
)ت483هـ(، دار المعرفة، بيروت.

.	17 ــي  ــدسي الصالح ــح المق ــن مفل ــد ب ــن محم ــمس الدي ــف: ش ــه، تألي ــول الفق أص
العبيــكان  مكتبــة  الســدحان،  محمــد  بــن  فهــد  أ.د.  تحقيــق:  )ت763هـــ(، 

بالرياض، ط1، 1420هـ-1999م.

.	18 ــن نامــي الســلمي،  ــه جهلــه، أ.د. عيــاض ب أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقي
دار التدمرية، الرياض - الســعودية، ط1، 1426هـ-2005م.

.	19 ــار  ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الأم ــرآن، محم ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي أض
الجكنــي الشــنقيطي )ت1393هـــ(، دار عطــاءات العلــم )الريــاض( - دار 

ابــن حزم )بيروت(، ط5، 1441هـ-2019م.

.	20 الشــهير  الغرناطــي  اللخمــي  محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الاعتصــام، 
ــان،  ــن عف ــالي، دار اب ــد اله ــن عي ــليم ب ــق: س ــاطبي )ت790هـــ(، تحقي بالش

السعودية، ط1، 1412هـ-1992م.

.	21 إعــداد التشريعــات وصياغتهــا )دليــل إرشــادي(، اللجنــة التحضيريــة لإعــداد 
التشريعــات القضائيــة، المركــز الوطنــي للتنافســية، الإصــدار الأول، محــرم 

1444هـ-أغسطس 2022م.

.	22 إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، محمــد بــن أبي بكــر الشــهير بابــن قيــم 
الجوزيــة )ت751هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم، دار الكتــب 

العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ-1991م.

.	23 الأم، الإمــام أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت204هـــ(، دار 
الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ-1983م.
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.	24 أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، نــاصر الديــن القــاضي عبــد الله بــن عمــر 
البيضــاوي )ت685هـــ(، تحقيــق: محمــد المرعشــي، دار إحيــاء الــراث العــربي 

ببيروت، ط1، 1418هـ.
.	25 ــد الله  ــن عب ــدر الديــن محمــد ب ــد الله ب ــو عب البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، أب

بــن بهادر الزركشي )ت794هـ(، دار الكتبي، ط1، 1414هـ-1994م.
.	26 البرهــان في أصــول الفقــه، إمــام الحرمــن أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله 

الجوينــي )ت478هـــ(، تحقيــق: صــاح محمــد عويضــة، دار الكتــب العلميــة، 
بيروت، ط1، عام 1418هـ-1997م.

.	27 بيــان المختــر شرح مختــر ابــن الحاجــب، أبــو الثنــاء محمــود بــن عبــد الرحمــن 
الأصفهــاني )ت749هـــ(، تحقيــق: د. محمــد مظهــر بقــا، دار المــدني بالســعودية، 

ط1، 1406هـ-1986م.
.	28 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد بــن محمــد الحســيني الملقــب 

دار  المحققــن،  مــن  مجموعــة  تحقيــق:  )ت1205هـــ(،  الزبيــدي  بمرتـــى 
الهداية.

.	29 المــرداوي  ســليمان  بــن  عــي  الفقــه،  أصــول  في  التحريــر  شرح  في  التحبــر 
)ت885هـــ(، تحقيق: عدة محققين، مكتبة الرشــد بالرياض، ط1، 1421هـ.

.	30 ــن  ــود ب ــن محم ــب الدي ــية، قط ــالة الشمس ــة شرح الرس ــد المنطقي ــر القواع تحري
محمــد الــرازي )ت766هـــ(، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمــر، 

ط2، 1367هـ-1948م.
.	31 ــن موســى  ــى ب ــا يحي ــو زكري تحفــة المســؤول في شرح مختــر منتهــى الســول، أب

الرهــوني )ت773هـــ(، تحقيــق: د. الهــادي بــن الحســن شــبيلي، ويوســف 
ــاء الــراث، دبي،  الأخــر القيــم، دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحي

ط1، 1422هـ /2002م.
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.	32 ــادر  ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــع، ب ــع الجوام ــامع بجم ــنيف المس تش
بــن عبــد الله الزركــي )ت794هـــ(، دراســة وتحقيــق: د. ســيد عبــد العزيــز، 
ــع  ــاء الــراث، توزي ــة للبحــث العلمــي وإحي ــة قرطب ــع، مكتب ــد الله ربي ود. عب

المكتبــة المكية، ط1، 1418هـ-1998م.
.	33 ضبطــه  )ت816هـــ(،  الجرجــاني  الشـــريف  محمــد  بــن  عــي  التعريفــات، 

وصححــه جماعــة مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
ط1، عام 1403هـ-1983م.

.	34 تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي 
الدمشــقي )ت774هـــ(، تحقيــق: حكمــت بــن بشــر بــن ياســن، دار ابــن 

الجوزي للنشر والتوزيع، الســعودية، ط1، 1431هـ.
.	35 ــود  ــن محم ــد ب ــن محم ــل الدي ــزدوي، أكم ــام الب ــر الإس ــول فخ ــر لأص التقري

ــد الســام صبحــي حامــد، مراجعــة:  ــق: أ.د. عب ــري )ت786هـــ(، تحقي الباب
أ.د. حمــدي صبــح طــه، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الكويــت، 

ط1، 1426هـ-2005م.
.	36 التقريــر والتحبــر عــى تحريــر الكــال ابــن الهــام، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد 

ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــي )ت879هـــ(، دار الكت ــاج الحنف ــن الح ــروف باب المع
ط2، عام 1403هـ-1983م.

.	37 التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن 
عــي بــن حجــر العســقلاني )ت852هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1419هـ-1989م.
.	38 التلخيــص في أصــول الفقــه، إمــام الحرمــن أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله 

الجوينــي )ت478هـــ(، تحقيــق: عبــد الله جــولم النبــالي، وبشــر أحمــد العمــري، 
دار البشــائر الإسلامية، بيروت.
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.	39 التلويــح عــى التوضيــح لمتــن التنقيــح في أصــول الفقــه، ســعد الديــن مســعود 
بــن عمر التفتــازاني )ت793هـ(، مكتبة صبيح، مصر.

.	40 التمهيــد في تخريــج الفــروع عــى الأصــول، جمــال الديــن عبــد الرحيــم بــن 
ــالة  ــة الرس ــو، مؤسس ــد هيت ــق: د. محم ــنوي )ت772هـــ(، تحقي ــن الإس الحس

ببيروت، ط1، 1400هـ.
.	41 تنبيــه الرجــل العاقــل عــى تمويــه الجــدل الباطــل، شــيخ الإســام أحمــد بــن عبــد 

ــد  ــن محم ــي ب ــق: ع ــة )ت728هـــ(، تحقي ــن تيمي ــام اب ــد الس ــن عب ــم ب الحلي
العمــران، ومحمــد عزيــر شــمس، مراجعــة: محمــد أجمــل الإصلاحــي، ورابــح 
مختــاري الجزائــري، دار عطــاءات العلــم، الريــاض، دار ابــن حــزم، بــروت، 

ط3، 1440هـ-2019م.
.	42 تهذيــب اللغــة، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري الهــروي )ت370هـــ(، 

تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط1، 
2001م.

.	43 التفتــازاني  عمــر  بــن  مســعود  الديــن  ســعد  والــكلام،  المنطــق  تهذيــب 
)ت793هـ(، مطبعة الســعادة، مصر، ط1، 1330هـ-1912م.

.	44 ــري  ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــرآن، أب ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام
)ت310هـ(، تحقيق: الشــيخ أحمد شــاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ.

.	45 ــي  ــاري القرطب ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرآن، أب ــكام الق ــع لأح الجام
)ت671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــردوني، إبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصرية، 

القاهرة، ط2، 1384هـ-1964م.
.	46 حاشــية العطــار عــى شرح الجــال المحــي عــى جمــع الجوامــع، حســن بــن محمــد 

العطار )ت1250هـــ(، دار الكتب العلمية، بيروت.
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.	47 رد المحتــار عــى الــدر المختــار المعــروف بـ»حاشــية ابــن عابديــن«، محمــد أمــن 
الشــهير بابــن عابديــن )ت1252هـــ(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي وأولاده، مصر، ط2، 1386هـ-1966م.
.	48 الرســالة، محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت204هـــ(، تحقيــق وشرح: أحمــد 

محمد شاكر، ط1، 1357هـ-1938م.
.	49 ــي  ــاب ع ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــب، ت ــن الحاج ــر اب ــن مخت ــب ع ــع الحاج رف

ــالم  ــود، ع ــد الموج ــادل عب ــوض، وع ــي مع ــق: ع ــبكي )ت771هـــ(، تحقي الس
الكتب، بيروت، ط1، 1419هـ-1999م.

.	50 ــة  ــن قدام ــد اب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــر، موف ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ روض
الجماعيــي المقــدسي )ت620هـــ(، مؤسســة الريّــان للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

ط2، 1423هـ-2002م.
.	51 زاد المســر في علــم التفســر، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 

محمــد الجــوزي )ت597هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب 
العربي، بيروت، ط1، 1422هـ.

.	52 ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي المعــروف بابــن ماجــه 
ــة،  ــاء الكتــب العربي ــد الباقــي، دار إحي ــؤاد عب ــق: محمــد ف )ت273هـــ(، تحقي

وفيصل عيســى البابي الحلبي.
.	53 السجســتاني  الأزدي  الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  أبــو  داود،  أبي  ســنن 

الرســالة  دار  )ت1438هـــ(،  الأرنــؤوط  شــعيب  تحقيــق:  )ت275هـــ(، 
العالمية، ط1، 1430هـ-2009م.

.	54 الترمــذي  عيســى  بــن  محمــد  الكبــر«،  »الجامــع  المســمى  الترمــذي  ســنن 
ــم  ــي، وإبراهي ــد الباق ــد عب ــاكر، ومحم ــد ش ــد محم ــق: أحم )ت279هـــ(، تحقي
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ط2،  بمــر،  الحلبــي  البــابي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  شركــة  عــوض، 
1395هـ-1975م.

.	55 الدارقطنــي )ت385هـــ(،  بــن عمــر  أبــو الحســن عــي  الدارقطنــي،  ســنن 
تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، وحســن شــلبي، وعبــد اللطيــف حــرز الله، وأحمــد 

برهوم، مؤسســة الرسالة ببيروت، ط1، 1424هـ-2004م.
.	56 بالبيهقــي  المعــروف  الخســـروجردي  الحســن  بــن  أحمــد  الكــرى،  الســنن 

)ت458هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
ط3، 1424هـ-2003م.

.	57 شرح المنهــاج للبيضــاوي في علــم الأصــول، أبــو الثنــاء محمــود بــن عبــد الرحمــن 
ــة الرشــد،  ــد الكريــم النملــة، مكتب الأصفهــاني )ت749هـــ(، تحقيــق: أ.د. عب

الرياض، ط1، 1420هـ-1999م.
.	58 ــن إدريــس  ــح الفصــول في اختصــار المحصــول في الأصــول، أحمــد ب شرح تنقي

القــرافي )ت684هـــ(، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، شركــة الطباعــة الفنية 
المتحدة، ط1، 1393هـ-1973م.

.	59 الطــوفي  القــوي  عبــد  بــن  ســليمان  الربيــع  أبــو  الروضــة،  مختــر  شرح 
)ت716هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله التركي، مؤسســة الرســالة، ط1، 1407هـ-

1987م.
.	60 ــن  ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــب، عض ــن الحاج ــولي لاب ــى الأص ــر المنته شرح مخت

الديــن  ســعد  حاشــية  والــرح:  المختــر  وعــى  )ت756هـــ(،  الإيجــي 
ــاني )ت816هـــ(،  ــف الجرج ــيد الشري ــية الس ــازاني )ت791هـــ( وحاش التفت
وعلى حاشــية الجرجاني: حاشــية الشــيخ حســن الهــروي الفنــاري )ت886هـ(، 
وعــى المختــر وشرحــه وحاشــية الســعد والجرجــاني: حاشــية الشــيخ محمــد 
حســن  محمــد  تحقيــق:  )ت1346هـــ(،  الجيــزاوي  الوراقــي  الفضــل  أبــو 

إســاعيل، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1424هـ-2004م.



325
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قضائلة في التفتيش ايلأصولالقواعد اإعمال 

الأربعون | شوالوالثالث  عــددلاالعـعــدد الثلاالعـا

.	61 شرح معــاني الآثــار، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن عبــد الملــك بــن 
ــق:  ــي )ت321هـــ(، تحقي ــاوي الحنف ــري الطح ــري الم ــلمة الأزدي الحج س
محمــد ســيد جــاد الحــق، ومحمــد زهــري النجــار، اعتنــى بــه: د. يوســف 

المرعشــي، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1414هـ-1994م.
.	62 الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهري 

للملايــن،  العلــم  دار  عطــار،  الغفــور  عبــد  أحمــد  تحقيــق:  )ت393هـــ(، 
بيروت، ط4، 1407هـ-1987م.

.	63 ــح المختــر مــن أمــور  ــح البخــاري المســمى بـــ: الجامــع المســند الصحي صحي
ــاري )ت256هـــ(،  ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــه، محم ــننه وأيام ــول الله ق وس رس

تحقيــق: محمــد الناصر، دار طوق النجاة، ط1، عام 1422هـ.
.	64 ــابوري )ت261هـــ(،  ــري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــلم، مس ــح مس صحي

تحقيــق: محمد فؤاد عبــد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
.	65 طــرق الاســتدلال ومقدماتهــا عنــد المناطقــة والأصوليــن، د. يعقــوب بــن عبــد 

الوهاب الباحســن، مكتبة الرشــد، الرياض، ط2، 1422هـ-2001م.
.	66 العــدة في أصــول الفقــه، القــاضي أبــو يعــى محمــد بــن الحســن الفــراء البغــدادي 

ــن عــي بــن ســر المباركــي،  الحنبــي )ت458هـــ(، تحقيــق وتعليــق: د. أحمــد ب
ط2، 1410هـ-1990م.

.	67 العقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم، أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس القــرافي 
)ت684هـــ(، تحقيــق: أحمــد الختــم عبــد الله، المكتبــة المكيــة ودار الكتبــي، ط1، 

1420هـ-1999م.
.	68 غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن 

محمــد الحســيني الحمــوي )ت1098هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 
1405هـ / 1985م.
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.	69 فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني 
ــن  ــب الدي ــي، ومح ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــح: محم ــراج وتصحي )ت852هـــ(، إخ

الخطيب، المكتبة الســلفية بمصر، ط1، 1380-1390هـ.

.	70 الفــروق المســمى بـــ: أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق، أبــو العبــاس أحمــد بــن 
إدريــس القرافي )ت684هـ(، عالم الكتب.

.	71 الفوائــد الســنية في شرح الألفيــة، الحافــظ شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الدائــم 
البرمــاوي )ت831هـــ(، تحقيــق: عبــد الله موســى، مكتبــة التوعيــة الإســامية، 

ومكتبــة دار النصيحــة بالمدينة المنورة، ط1، 1436هـ-2015م.

.	72 ــد  ــن محم ــور ب ــر منص ــو المظف ــة، أب ــع الأدل ــه أو قواط ــول الفق ــع في أص القواط
الســمعاني )ت489هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن إســاعيل، دار الكتــب العلميــة، 

ط1، 1418هـ-1999م.

.	73 القواعــد الأصوليــة: تحديــد وتأصيــل، د. مســعود بــن موســى فلــوسي، مكتبــة 
وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ-2003م.

.	74 ــة  ــور: دراس ــة، التط ــادر، الدليلي ــات، المص ــادئ، المقوم ــة: المب ــد الفقهي القواع
ــن،  ــاب الباحس ــد الوه ــن عب ــوب ب ــة، د. يعق ــة تاريخي ــة تأصيلي ــة تحليلي نظري

مكتبة الرشــد، وشركة الرياض، ط1، عام 1418هـ-1998م.

.	75 ــن  ــد ب ــامية، أ. د. محم ــة الإس ــة في الشريع ــط الفقهي ــة والضواب ــد الكلي القواع
ن، ط2، 1428هـ-2007م. عثمان شــبير، دار النفائس، عمَّاَّ

.	76 ــيخ  ــة، الش ــة النافع ــيم البديع ــروق والتقاس ــة والف ــول الجامع ــد والأص القواع
عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي )ت1376هـــ(، اعتنــى بتحقيقــه: د. خالــد 

بن علي المشــيقح، دار الوطن، الرياض، ط2، 1442هـ-2001م.
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.	77 الحنبــي  البهــوتي  يونــس  بــن  منصــور  الإقنــاع،  عــن  القنــاع  كشــاف 
ــة متخصصــة في وزارة العــدل،  ــق: لجن ــج وتوثي ــق وتخري )ت1051هـــ(، تحقي

وزارة العدل في المملكة العربية الســعودية، ط1، 1429هـ-2008م.
.	78 كشــف الأسرار عــن أصــول فخــر الإســام البــزدوي، عــاء الديــن عبــد 

العزيز بن أحمد البخاري )ت730هـ(، دار الكتاب الإســامي.
.	79 كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس، إســاعيل بــن محمــد بــن عبــد الهــادي الجراحي 

ــن  ــد ب ــد الحمي ــق: عب ــداء )ت1162هـــ(، تحقي ــو الف ــقي، أب ــوني الدمش العجل
أحمد بن يوســف بن هنداوي، المكتبة العصرية، ط1، 1420هـ-2000م.

.	80 ــن  ــوب ب ــاء أي ــو البق ــة، أب ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي
موســى الحســيني القريمــي الكفــوي )ت1094هـــ(، تحقيــق: عدنــان درويــش، 

ومحمد المصري، نشـــر: مؤسسة الرسالة ببيروت.
.	81 لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــي المعــروف بابــن منظــور )ت711هـــ(، 

دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ.
.	82 ــراني  ــة الح ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــام أحم ــيخ الإس ــاوى، ش ــوع الفت مجم

ــة  ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــق: عب )ت728هـــ(، تحقي
المصحــف الشريف، المدينة المنورة، عام 1416هـ-1995م.

.	83 المحصــول في علــم أصــول الفقــه، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر التيمــي الــرازي 
)ت606هـ(، مؤسســة الرسالة، ط3، عام 1418هـ-1997م.

.	84 العربيــة  بالمملكــة  للقضــاء  الأعــى  المجلــس  القضائــي،  التفتيــش  مدونــة 
السعودية، الإصدار الأول، 1436هـ))).

رابط المدونة من الموقع الرســمي لوزارة العدل: 	(((
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/ (

.)Documents/ResearchPDF/Tafteesh.pdf

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Documents/ResearchPDF/Tafteesh.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Documents/ResearchPDF/Tafteesh.pdf
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.	85 ــار  ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الأم ــر، محم ــة الناظ ــى روض ــه ع ــول الفق ــرة أص مذك
الجكنــي الشــنقيطي )ت1393هـــ(، دار عطــاءات العلــم، الريــاض، دار ابــن 

حزم، بيروت، ط5، 1441هـ-2019م.
.	86 الحاكــم  الله  عبــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك 

النيســابوري )ت405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عطــا، مــع تضمينــات: الذهبــي، 
دار الكتــب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ-1990م.

.	87 المســتصفى، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )ت505هـــ(، تحقيــق: محمــد 
1413هـــ- عــام  ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  الشــافي،  عبــد  الســام  عبــد 

1993م.
.	88 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت241هـــ(، تحقيــق: 

شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد وآخــرون، إشراف: عبــد الله بــن عبــد 
المحســن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ-2001م.

.	89 المســودة في أصــول الفقــه، آل تيميــة: المجــد عبــد الســام )ت652هـــ(، وابنــه 
عبــد الحليــم )ت682هـــ(، وابنــه أحمــد )ت728هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد 

الحميــد، دار الكتاب العربي.
.	90 المصنــف، أبــو بكــر عبــد الــرازق بــن همــام الحمــري الصنعــاني )ت211هـــ(، 

ط2،  بــروت،  الإســامي،  المكتــب  الأعظمــي،  الرحمــن  حبيــب  تحقيــق: 
1403هـ.

.	91 الكــوفي  العبــي  شــيبة  أبي  بــن  محمــد  بــن  الله  عبــد  بكــر  أبــو  المصنــف، 
)ت235هــــ(، تحقيــق: د. ســعد بــن نــاصر الشــثري، دار كنــوز إشــبيليا للنــر 

والتوزيع، الرياض، ط1، 1436هـ-2015م.
.	92 معجــم المناهــي اللفظيــة وفوائــد في الألفــاظ، د. بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد )ت 

1429هـــ(، دار العاصمة بالرياض، ط3، 1417هـ-1996م.
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.	93 معيــار العلــم في فــن المنطــق، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )ت505هـــ(، 
تحقيق: د.ســليمان دنيا، دار المعارف بمصر، 1961م.

.	94 المغنــي، المؤلــف: موفــق الديــن أبي محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي 
)ت620هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، نــر: دار عــالم الكتــب بالريــاض، 

ط3، 1417هـ-1997م.

.	95 المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن الأحاديــث المشــتهرة عــى الألســنة، شــمس 
الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي )ت902هـــ(، تحقيــق: عــدة محققــن، 
ــع، دمشــق،  ــة للنــر والتوزي ــة، دار الميمن ــة النبوي ــة، المدين ــة المدني ــة الميمن مكتب

ط1، 1439هـ-2017م.

.	96 ــق:  ــرازي )ت395هـــ(، تحقي ــا ال ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ مقايي
عبد الســام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ-1979م.

.	97 ــاطبي  ــي الش ــد اللخم ــن محم ــى ب ــن موس ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــات، أب الموافق
)ت790هـــ(، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، تقديــم: بكــر 

بــن عبــد الله أبو زيد، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ-1997م.

.	98 والشــئون  الأوقــاف  وزارة  عــن:  صــادر  الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة 
الإســامية - الكويت، ط: 1404-1427هـ.

.	99 ــم العلــوي الشــنقيطي  ــن إبراهي ــد الله ب ــود عــى مراقــي الســعود، عب ــر البن نشـ
)ت1233هـــ(، تقديــم: الــداي ولــد ســيدي بابــا، وأحمــد رمــزي، مطبعــة 

بالمغرب. فضالة 

ــزم، 10	.0 ــن ح ــن، دار اب ــد البداري ــد الحمي ــن عب ــولي، د. أيم ــد الأص ــة التقعي نظري
بيروت، ط1، 1427هـ-2006م.
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نفائــس الأصــول في شرح المحصــول، أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس القــرافي 10	.1
)ت684هـــ(، تحقيــق: عــي معــوض، وعــادل عبــد الموجــود، مكتبــة نــزار 

مصطفى الباز، ط1، 1416هـ-1995م.
ــنوي 10	.2 ــم الإس ــد الرحي ــن عب ــال الدي ــول، جم ــاج الوص ــول شرح منه ــة الس نهاي

ــد القــادر محمــد عــي،  )ت772هـــ(، ضبطــه وصححــه ووضــع حواشــيه: عب
دار الكتــب العلمية، بيروت، ط1، 1420هـ-1999م.

ــري 10	.3 ــدادي الظف ــل البغ ــن عقي ــي ب ــاء ع ــو الوف ــه، أب ــول الفق ــح في أص الواض
)ت513هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، مؤسســة الرســالة ببــروت، ط1، 

1420هـ-1999م.

ثانيًا: المصادر الإلكترونية:

- البوابــة القانونية بوزارة العدل:
للقضــاء 10	.4 الأعــى  المجلــس  بقــرار  الصــادرة  القضائــي،  التفتيــش  لائحــة 

)35/9/986( بتاريخ )1435/7/22هـ(.
https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/q6y4Fv9_lxsqwjH7E0Qvhg

للقضــاء 10	.5 الأعــى  المجلــس  بقــرار  الصــادرة  القضائــي،  التفتيــش  لائحــة 
)30/5/364( بتاريخ )1430/11/2هـ(.

http://iu.sa/s6Z2H

- الموقــع الرســمي للأمانة العامة لمجلــس التعاون لدول الخليج العربي:
وثيقــة الكويــت للنظــام »القانــون« المــدني الموحــد لــدول مجلــس التعــاون، عــام 10	.6

1997م.
h t t p s : / / w w w . g c c - s g . o r g / a r / M e d i a C e n t e r / D i g i t a l L i b r a r y /

Documents/1424331671.pdf

https://laws.moj.gov.sa/ar/legislation/q6y4Fv9_lxsqwjH7E0Qvhg
https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/DigitalLibrary/Documents/1424331671.pdf
https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/DigitalLibrary/Documents/1424331671.pdf
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- الموقع الرســمي لديوان التشريع والرأي بالمملكة الأردنية الهاشــمية:
القانــون المدني الأردني، الصادر برقم )43( عام 1976م.10	.7

https://www.lob.gov.jo/?v=1&lang=ar#!/LegislationDetails?Legislation

ID=536&LegislationType=2&isMod=false

بالمملكــة  الــوزراء  بمجلــس  الخــراء  لهيئــة  الرســمي  الموقــع   -
السعودية: العربية 

النظــام الأســاسي للحكــم، الصــادر بأمــر ملكــي ذي الرقــم )أ/90( والتاريــخ 10	.8
)1412/8/27هـ(.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-

a9a700f161b6/1

الرقــم )م/43( والتاريــخ 10	.9 الملكــي ذي  بالمرســوم  الصــادر  الإثبــات،  نظــام 
)1443/5/26هـ(.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-

8e1e-ae1400c678d5/1

نظــام الأحــوال الشــخصية، الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/73( 11	.0
والتاريخ )1443/8/6هـ(.

https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-

ae5800d6bac2/1

نظــام الإجــراءات الجزائيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/2( 11	.1
والتاريخ )1435/1/22هـ(.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-

a9a700f26b2d/1

والتاريــخ 11	.2 )م/78(  الرقــم  ذي  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  القضــاء،  نظــام 
)1428/9/19هـ(.

https://www.lob.gov.jo/?v=1&lang=ar#!/LegislationDetails?LegislationID=536&LegislationType=2&isMod=false
https://www.lob.gov.jo/?v=1&lang=ar#!/LegislationDetails?LegislationID=536&LegislationType=2&isMod=false
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1
https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1
https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f26b2d/1
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https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-

a9a700f26d58/1

)م/1( 11	.3 الرقــم  ذي  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الشرعيــة،  المرافعــات  نظــام 
والتاريخ )1435/1/22هـ(.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-

a9a700f268b3/1

)م/191( 11	.4 الرقــم  ذي  الملكــي  بالمرســوم  صــادر  المدنيــة،  المعامــات  نظــام 
والتاريخ )1444/11/29هـ(.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/

Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

- الموقع الرســمي لمنصة تشريعات الإمارات:
قانــون المعامــات المدنيــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الصــادر بالقانــون 11	.5

الاتحــادي ذي الرقم )5( في عام 1985م..

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1025

- الموقع الرســمي لوكالة الأنباء الســعودية )واس(:
تصريــح ســمو ولي العهــد بشــأن تطويــر منظومــة التشريعــات المتخصصــة، 11	.6

بتاريخ )1442/6/26هـ(.
https://www.spa.gov.sa/2187777

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1025
https://www.spa.gov.sa/2187777

